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صدق الله العظيم

114طه، ا�یٓة 



أشكر االله سبحانه وتعالى الذي أعاننا على إنجاز هذه المذكرة وأتوجه أیضا بالشكر 

والتقدیر لأستاذنا الفاضل "معیفي لعزیز"

الذي تقبل منا الإشراف على هذه المذكرة ونسأل االله أن یجازیه بكل خیر ویدیم 

علیه الصحة والعافیة إن شاء االله.

ونشكر أیضا كل من ساهم في المساعدة على إنجاز هذه المذكرة، والشكر موصول 

لسادة اللجنة المحترمة التي وقفت على مناقشة هذه المذكرة.   
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أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

.االله تاجا فوق رأسيأدامهأبي العزیز

.نورا ودفئا في حیاتيحفظها االله ورعاها وأدامهاأمي الغالیة

أسال االله أن یحفظه ویرزقه من الخیر وسندي الوحیدأخي

.كله عاجله وأجله

.
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من أجلي والتي يأهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي العزیزة حفضها االله التي سهرت اللیال

ضحت من أجل تعلیمي ونجاحي، كما أهدیه إلى أبي العزیز یحفظه االله الذي دعمني وشجعني 

للمضي قدما.

وأهدي أیضا هذا العمل إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء والأقارب وكل من ساهم في تشجیعي 

على إنجاز هذه المذكرة.     
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مقدمة
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نظرا للتطور العلمي الكبیر الذي شهده العالم في عصرنا هذا خاصة في مجال التكنولوجي، 

وفي العدید من المجالات، وجعل الحیاة أسهل، فإنه ساهم وبشكل كبیر من القطاعات المختلفة

حیث أن هذا التطور أحدث ثورة في عالم الاتصالات، وهذا ما أدى إلى تغیر كیفیة التواصل بین 

الناس وبشكل جذري خاصة في مجال المعاملات التجاریة وذلك ما أدى بالانتقال من تجارة 

الأنترنیت ومن هنا ظهر نوع جدید من العقود تتم عبر شبكة ةالتقلیدیة إلى التجارة الإلكترونی

الأكثر شیوعا في شراء السلع والخدمات عبر بسمیت بالعقود الإلكترونیة التي تغیر من الأسالی

الحدود واستعمال شبكة الأنترنیت أداة لإبرام العقود وإجراء المعاملات التجاریة بین أشخاص 

.متواجدین في أماكن مختلفة ومتباعدة كل البعد

ن التجارة وسهل لهم عملیة عرض سلعهم وخدماتهم عبر المواقع الإلكترونیة هذا التطور مكَّ 

دون لقاء مباشر مع المستهلك أي دون التنقل أو استعمال النقود التقلیدیة باعتبار أن هذه العملیة 

تكالیف.تتم فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الأنترنیت دون الحاجة إلى بذل الجهد أو

إن ظهور هذه الأشكال الجدیدة من العقود التي یطلق علیها اسم العقود الإلكترونیة، التي 

بدورها أفرزت ظهور نوع جدید من المستهلكین وهو ما أطلق علیه بالمستهلك الإلكتروني، ویبقى 

هلك المستهلك أحد الأطراف الأساسیة في التعاقد الإلكتروني، ومن هنا أصبحت حمایة المست

الإلكتروني ضروریة لأن الثقة في مثل هذه التعاملات هو كل ما یحتاجه المستهلك الإلكتروني 

وذلك باعتبار أن هذا الأخیر طرفا ضعیفا بینما التاجر یحتل مركز قوة.

أصبح المستهلك أكثر عرضة للتلاعب بمصالحه ومحاولة غشه وخداعه، أیضا أكثر عرضة 

الأنترنیت، كون أنه عاجز عن معاینة البضاعة ویجهل هویة للخطر في إطار التجارة عبر 

المهني، ومن جهة أخرى قد یتلاعب المهني بالمستهلك وذلك بإبهامه بمزایا غیر موجودة في 

منتوجه. لذلك وجب حمایة المستهلك الإلكتروني وكذلك البحث عن الوسائل اللازمة لذلك من أجل 

ل ك بحاجة إلى وسائل حمایة قانونیة توفر له بیئة آمنة في مجاتنمیة التجارة الإلكترونیة. فالمستهل

لیات وأسالیب تسعى لتحقیق أمنه، كي یكون المستهلك في أمان آالتعاقد الإلكتروني وذلك بوضع 

أكثر خلال لجوء إلى التعاقد الإلكتروني.
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جعل كافة أصبح موضوع حمایة المستهلك من المواضیع التي حضت بأهمیة بالغة، وهذا ما

من شأنها التشریعات المقارنة تسعي إلى تكریس حمایة للمستهلك، وذلك بوضع قوانین وآلیات 

تحمي المستهلك أثناء التعاقد وتكفل حقوقه، خاصة وأنه لا یزال یتعرض للغش والتحایل، الأمر 

الذي یجعله ضحیة لهذه المعاملات الاقتصادیة.

الإلكتروني من خلال رع الجزائري ونظم أحكام التعاقد وكباقي التشریعات المقارنة تدخل المش

التعامل مع ونة الأخیرة بدأ وذلك لأن في الآ،20181یونیو 10المؤرخ في 18/05القانون رقم 

اء هذا القانون بغرض وج،هذا النوع من المعاملات التي یقوم بها المستهلك عبر شبكة الأنترنت

.لمواكبة المنظومة العالمیةةیبناء منظومة تجاریة إلكترونیة داخل

تطرقنا إلى دراسة موضوع المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني باعتباره من المواضیع 

الحدیثة التي تتطلب دراسة معمقة من أجل التفصیل فیه، ذلك نظرا للتطور الحاصل في مجال 

یف في معظم الحالات.التعاقد الإلكتروني والذي یعتبر فیه المستهلك الطرف الرئیسي والضع

تتعدد الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع أهمها المیول الشخصي والرغبة الكبیرة في 

دراسة وفهم كل ما یتعلق بالمستهلك الإلكتروني خاصة أنه من المواضیع الحدیثة هذا فیما یخص 

رفي كذلك محاولة تزوید الأسباب الذاتیة، أما الأسباب الموضوعیة تتمثل في إثراء الرصید المع

المكتبة بهكذا مواضیع. والمساهمة ولو بالقلیل لإثراء هذا المجال.

كل بحث علمي تواجهه عوائق، ونحن ككل الطلبة واجهتنا بعض الصعاب في إنجاز هذا 

البحث من بینها قلة وندرة المراجع بالإضافة إلى عدم تمكننا على التنقل للبحث عن المصادر، 

المراجع الجزائریة.وأیضا قلة 

ومن بین الدراسات السابقة التي لها علاقة ببحثنا نجد:

أكسوم علام رشیدة، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في 

.2018كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص: قانون خاص داخلي،الحقوق،

2018، المتعلق بالتجارة الالكترونیة، ج.ر.ج.ج، عدد 28، صادر بتاریخ /05 مؤرخ في10/ قانون رقم 05/18 _1

16/05/2018.



مقدمة

3

ستهلك الإلكتروني في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة خاوي سعاد، حمایة الم

.2020للحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

فیروز بوزیان، جمال الدین بلعید، الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون 

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص: قانون الأعمال،، مذكرة لنیل شهادة الماستر،18/05

.2019جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

وبالنظر إلى أن المستهلك الإلكتروني بحاجة ماسة لتوفیر الحمایة القانونیة هذا ما دفعنا 

18/05لدراسة هذا الموضوع والتفصیل فیه، وتوضیح ما جاء به المشرع الجزائري في القانون 

وعلى هذا الأساس قمنا بطرح الإشكالیة التالیة:، ة الإلكترونیةالمتعلق بالتجار 

؟18/05الحمایة القانونیة التي تبناها المشرع في أحكام قانون ما مدى فعالیة 

تحلیلي وذلك من خلال والاعتمدنا في دراستنا لهذا الموضوع إلى إتباع المنهج الوصفي

محل الدراسة.تحلیل بعض النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع

جاء فصلین، بالنسبة للفصل الأولوفي سبیل عرض هذا البحث قسمنا خطة الدراسة إلى 

.لك الإلكترونيمي للمستهیتحت عنوان الإطار المفاه

كتروني.لمستهلك الإلالقانونیة لجاء تحت عنوان حمایةلفصل الثانيأما ا

.ي توصلنا الیهامن النتائج والتوصیات التننهي بحثنا بخاتمة تتضمن مجموعةل
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للمستهلك الإلكتروني

عصرنا هذا وبظهور التجارة الإلكترونیة وتطویر تقنیات علمیة وذلك بإبرام المعاملات في 

الإلكترونیة بین المستهلك الإلكتروني والمهني، بالنسبة للمستهلك الإلكتروني لم تضع له التشریعات 

إلا أن المقارنة مفهوما خاصا وهذا لعدم وجود الفرق بین المستهلك العادي والمستهلك الإلكتروني، 

ط ، فنجد المستهلك الإلكتروني یتعامل بالمعاملات 1الفرق الوحید هو في وسائل التعامل فق

الإلكترونیة، أما المستهلك العادي یتعامل بالطریقة التقلیدیة، فالمستهلك الإلكتروني یعتمد كثیرا 

اصة بالمحترف من على تقنیات التواصل التي توفرها شبكة الأنترنت لدخول المواقع الإلكترونیة الخ

أجل إشباع حاجیاته الشخصیة عن بعد.

ولهذا وضع له المشرع مكانة مهمة وذلك بحمایته من الضرر الملحق به من الغش ومن 

إلى هذا الصدد سنتطرقالمنتوجات المقلدة باعتباره الطرف الضعیف في التعاقد الإلكتروني، وفي

نطاق حمایة المستهلك من ثم سنتطرق الى و ،(المبحث الأول)مفهوم المستهلك الإلكتروني

.(المبحث الثاني)الإلكتروني

(دراسة مقارنة)، أطروحة مقدمة لنیل شهادة هلك في عقود التجارة الإلكترونیةخمیخم محمد، الحمایة الجنائیة للمست-1

.12، ص 2017العام، جامعة ابن بكر بلقاید، تلمسان، القانون:الدكتوراه في الحقوق، تخصص
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المبحث الأول

مفهوم المستهلك الإلكتروني

المستهلك الإلكتروني في نطاق التجارة الإلكترونیة عبر الأنترنت هو المتعامل في نطاق 

.1التجارة، وهو الذي یتلقى الإعلان عن السلعة ویقوم بشرائها

ویعتبر أیضا أحد أطراف التعاقد الإلكتروني كونه یتعامل بالمعاملات الإلكترونیة بهدف 

ا للمستهلك الإلكتروني أن یكون شخصالاستهلاك من أجل اقتناء حاجیته الشخصیة، ویمكن 

أو شخصا معنویا.طبیعیا 

والحمایة المقررة له یجب أن تتمتع بطبیعة ،وكون هذا الأخیر یتعاقد عن بعد وجب حمایته

، لأن المستهلك الإلكتروني یتعرض لكل 2وقواعد خاصة عن تلك المقررة في التعاملات الأخرى

أنواع الأضرار سواء في الغش أو التقلید لأنّه عنصر ضعیف یمكن تأدیته للاستغلال والاحتیال 

والتدلیس.

ثم إلى (المطلب الأول)،لك الالكتروني في لذا یقتضي الأمر التعرض لمقصود المسته

(المطلب الثاني).عناصر تحدید صفة المستهلك الإلكتروني في 

المطلب الأول

مقصود بالمستهلك الإلكترونيال

المستهلك الإلكتروني هو كل شخص طبیعي ومعنوي الذي یتعامل عبر شبكة الأنترنت من 

أجل هدف واحد وهو تلبیة حاجاته الشخصیة ورغباته، لأنّه یقوم باستخدام جهاز إلكتروني مرتبط 

.وذلك من أجل البحث عن السلعة أو الخدمة التي یریدهاتعلى شبكة الأنترن

عرضة للتلاعب كون المستهلك الإلكتروني یتعاقد عن بعد، عبر موقع إلكتروني، فإنه أكثر

وسائل غیر مشروعة من استخدامف المورد الإلكتروني الذي یسعى إلىبمصالحه وصحته من طر 

، ص2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1طعبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت، -1

25.

.12سابق، ص خمیخم محمد، مرجع -2
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ه ضمن قانون التجارة ، ولهذا وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لحمایت1أجل تسویق منتجاته

الإلكترونیة.

ي التشریعوالتعریفالأول)في (الفرعلمستهلك الإلكتروني ي لالفقهتعریف السنتطرق إلى

.الإلكتروني في (الفرع الثاني)للمستهلك 

لأولالفرع ا

التعریف الفقهي للمستهلك الإلكتروني

المستهلك إلى اتجاهین أحدهما قدم تعریف ضیق، أما لقد انقسم الفقه في تحدید مفهوم 

لیشمل أكبر قدر من المستهلكین الذین یمكنهم التمتع بالحمایة الجانب الآخر قدم تعریف واسع

.2المقررة في قوانین حمایة المستهلك

أولا: التعریف الضیق للمستهلك الإلكتروني

یقصد بالمستهلك الإلكتروني وفق لهذا الاتجاه كل شخص یتعاقد لأجل اشباع حاجاته 

هذه السلع والخدمات للاستعمال المهني الشخصیة أو العائلیة، ولیس الغرض من الحصول على 

.3أو التجاري

وأیضا یعرف هذا الاتجاه على أنّه ذلك الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یتلقى السلع أو 

الخدمات من المهني لغیر الأغراض التجاریة ویستلمها مادیا أو حكمیا، سواء بمقابل أو بدون 

.4مقابل غیر شبكات الاتصالات الإلكترونیة

.12خمیخم محمد، مرجع سابق، ص -1

، "مقتضیات توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش الجزائري"عزوز سعیدي، -2

.258، ص 2018، جوان 2، العدد الثاني، مجلد 2، جامعة لونیس علي البلیدة مجلة أفاق للبحوث والدراسات

لنیل ایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمالتزامشعباني نوال، -3

مولود معمري، تیزي السیاسیة، جامعةالعلوم ة، فرع المسؤولیة، كلیة الحقوق و شهادة الماجستیر في العلوم القانونی

.-2526ص ص، 2012وزو،

.79، ص 2012كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة، مصر، -4
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ستخلص أن أصحاب الاتجاه الضیق أن المهني الذي یروج خدمته واحتیاجاته المهنیة لا ید ن

مستهلكا لأنّه له القوة التجاریة والاقتصادیة ما یمكنه لحمایة نفسه على عكس المستهلك فهو یحتاج 

للحمایة القانونیة فإنّه یتعرض للاستغلال والغش والتقلید من طرف البائع المهني.

ب وینقد على هذا الرأي أو الاتجاه أدى إلى إخراج مجموعة من الأشخاص التي وما یعا

تنطبق علیهم عناصر صفة المستهلك ویتم استبعاد بالنظر لكونهم محترفون أو مهنیون، وبالتالي 

یملكون خبرة وقدرة اقتصادیة ولا یحتاجون لقواعد قانونیة خاصة لحمایتهم وحمایة معاملاتهم 

.1اعد القانون التجاري تكفي لحمایتهمالتجاریة وأن قو 

ثانیا: التعریف الواسع للمستهلك الإلكتروني

یقصد بالمستهلك الإلكتروني في هذا الاتجاه هو كل شخص طبیعي أو معنوي یتعاقد مع 

مال أو خدمة. مالمهني من أجل إشباع حاجاته باستخدا

أو لاستعماله في مهنته یعتبر ووفقا لهذا الاتجاه فإن من یشتري غرض للاستعمال الشخصي

في كلتا الحالتین مستهلكا، بینما من یشتري هذا الغرض بهدف إعادة بیعه لا یعتبر مستهلكا لأن 

.2هذا الغرض لم یستهلك بعد

"الذي یقوم بشراء السلع والخدمات لاستعماله الشخصي أو استعمال أفراد ویعرفه على أنّه

.3أسرته أو الأفراد الذي یعیلهم"

نستخلص من التعریف الأول التاجر أو المهني عند اقتناء منتجات لاستهلاكه الشخصي هو 

أفراد أسرته یعد مستهلكا ویكون مهنیا عندما یشتري المنتجات والخدمات لیستخدمها في مجال 

.81، ص سابقمرجع ر سعید عدنان خالد، كوث-1

، منشورات الحلبي 1)، ط(دراسة مقارنةللمستهلك بعد التعاقد الإلكترونيحجازي، الحمایة المدنیة رمزي عبد االله علي -2

17ص، 2016الحقوقیة، لبنان، 

لنشر والتوزیع، عمان، لط، دار الثقافة ، د )دراسة مقارنة(المستهلك في التعاقد الإلكترونيمحمود، حمایةذیبعبد االله-3

.29، ص 2012
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مهنته، ویعتبر أیضا أن المهني الذي یخرج في نطاق عمله اختصاصه یعد مستهلكا، لأن المهني 

.1نفسه في مواجهة المحترف وبالتالي لا فرق في وصفه مستهلك العاديإذا وجد 

لقد كان هذا الاتجاه من التوسع بحیث أنّه جعل البعض ینادون بتوسیع دائرة الإفادة من 

قواعد الحمایة لتشمل جمیع المتعاقدین الأضعف اقتصادیا معتمدین على أن قرینة الضعف التي 

ي قرینة بسیطة مما یحتم دراسة كل حالة على حدة لتحدید من هو یتحدد بناءا علیها المستهلك ه

المستهلك.

یعتمد الفقه المؤید لهذا الاتجاه على التمیز بین المستهلك المهني والمستهلك غیر المهني 

والتفریق بین المهني وغیر المهني وذلك بارتكاز على معیارین أساسین:

) معیار عدم الاختصاص1

الاختصاص هو الأكثر اتساعا، وهو یتوافق مع المقابلة التي أجرتها قوانین إن معیار عدم 

الاستهلاك بین المهني وغیر المهني، وعلیه یكون المستهلك الشخص الذي لا یمارس اختصاصه 

المهني بمعنى أنّه یتعاقد للحصول على المنتوجات والخدمات للاستعمال الغیر المهني بالتالي إن 

.2قد خارج نطاق اختصاصه المهني یعد مستهلكا تجب له الحمایة القانونیةالمهني الذي یتعا

) معیار العلاقة المباشرة2

تتحدد فكرة المستهلك وفقا لهذا المعیار من خلال العلاقة التي تربط بین تصرف قانوني 

ة والمهنة التي تمارس، فإذا تعاقد المهني من أجل الحصول على منتوج أو خدمة لیست لها علاق

مباشرة بنشاطه المهني عد مستهلكا.

وفد أخذ على هذا الاتجاه من قبل أصحاب الاتجاه الضیق أنّ هذا التوسع في مفهوم 

المستهلك توسع غیر مبرر ومن شأنّه أنّ یثیر نزاعات لا مبررة لها بحیث ینزع عن قانون 

الاستهلاك فاعلیته لأنّه یعتد بالمؤهلات الخاصة بكل مستهلك.

كلیة ماجیستیر،مذكرةري المضلل (دراسة مقارنة)، الإعلان التجامن هدى، الحمایة المدنیة للمستهلك ینیةأوذا-1

.08، ص 2011الأردن،،رموكیجامعة الالحقوق،

.19-18ص رمزي بید االله علي حجازي، مرجع سابق، ص-2
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ل من حدود قانون الاستهلاك غیر دقیقة لمعرفة ما إذا كان المهني یعمل في إطار كما یجع

تخصص أم لا، حتى نحدد القانون الواجب التطبیق علیه، كما أنّ هؤلاء المهنیین الذین یتعاقدون 

خارج نطاق تخصصهم في وضعیة ضعف فإنهم لن یحتاجوا لقواعد حمایة المستهلك ما دام هناك 

.1مایتهمقواعد خاصة بح

ثانيالفرع ال

المستهلك الإلكترونيالتشریعيتعریفال

ناحیة التشریعات المقارنة.ومن ناحیة التشریع الجزائريم تعریف المستهلك الإلكتروني من یت

أولا: تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري

من تعریف المستهلك الإلكتروني نظیم المعاملات الإلكترونیة تخلوتكاد القوانین الخاصة بت

قد الإلكتروني والتجارة الإلكترونیة بصفة عامة، اعلى غرار المحترف الإلكتروني، حیث تهتم بالتع

دون الاعتناء بالاستهلاك الإلكتروني الذي یعتبر تطبیقا خاصا للمعاملات الإلكترونیة مما 

.2لكیستوجب الرجوع للقواعد التقلیدیة الخاصة بحمایة المسته

المحدد للقواعد المطبقة 04/02ف المشرع الجزائري المستهلك عامة بموجب القانون عرّ 

على الممارسات التجاریة بأنّه:

"كل شخص طبیعي ومعنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت 

.3ومجردة من كل طابع مهني" 

.02-19ص ، صسابقمرجع ، رمزي بید االله علي حجازي-1

رشید، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون یلام أكسوم ع-2

.44، ص 2018خاص داخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 23/06/2004مؤرخ في 04/02رقممن القانون03المادة -3

، معدل ومتمم. 27/06/2004، صادر بتاریخ 41ج.ر.ج.ج، عدد 
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الذین نوالمعنویینأن المستهلك یشمل كل الأشخاص الطبیعیینستخلص من هذه المادة

یقتنون سلعا موجهة للبیع أو خدمات یستفیدون منها، لكن بشرط أن تكون مجردة من الغرض 

المهني. 

كما عرفته المادة الثالثة التي تنص على: 

"كل شخص طبیعي ومعنوي یقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال

.1النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص أخر أو حیوان متكفل به"

من خلال هذا التعریف یمكن أن نستخلص أن المستهلك هو الشخص الذي تنتهي عملیة 

التداول عنده.

06في نص المادة إلى تعریف المستهلك الإلكتروني لأولالمشرع الجزائريوقد تطرق

:بأنّه18/05القانون رقم من 03فقرة

"كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة أو خدمة عن طریق 

.2الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي" 

احتفظ بالتعریفات السابقة التي تم التعرض إلیها في القوانین السالفة نلاحظ أن هذا القانون

كر، لكنه أضاف فقط الطریقة والوسیلة الاستهلاكیة الإلكترونیة.الذ

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في 90/39ف المشرع في المرسوم التنفیذي رقم وعرّ 

وحیث عرف المستهلك أنّه:09فقرة 02المادة 

"كل شخص یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة للاستهلاك الوسیط أو النهائي، لسد 

.3حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به" 

، صادر 15، عدد .ج.ج، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر2009فیفري 05مؤرخ في 09/03قانون رقم -1

.2009مارس 08بتاریخ 

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق18/05قانون رقم من ال03فقرة 06ادة الم-2

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 30/01/1990المؤرخ في 90/39من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -3

.31/01/1990، الصادر بتاریخ 05، عدد .ج.جج.ر
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أو شخصا معنویا، إذ أن الشخص یشمل ذا كان المستهلك شخصا طبعیا یحدد هذا المرسوم إلم 

مستخدمین، نفهم إذا أن المستهلك هو الذي یقوم باستعمال المنتوج، ویقصد بالمستهلك كل ال

أما المستهلك الوسیطي هو الذي یقتني من أجل النهائي الذي یقتني سلعة لغرضه الخاص به.

أغراض إنتاجیة لإعادة بیعها.

ثانیا: تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریعات المقارنة

فهو كمعیار لتحدید الشخص ،إن تحدید تعریف المستهلك الإلكتروني یكتسي أهمیة كبیرة

وما دفع بنا إلى محاولة تحدید مفهومه في بعض التشریعات المقارنة، وفي هذا ،المقصود بالحمایة

العنصر حددنا بعض هذه التشریعات منها تعریف المستهلك الإلكتروني في التشریع الفرنسي، 

وتعریف المستهلك في بعض قوانین الدول العربیة.

أ) تعریف المستهلك في التشریع الفرنسي

المتعلق 78/22في المادة الثانیة من القانون لمستهلك الإلكترونيعرف المشرع الفرنسي ا

بحمایة المستهلك في مجال عملیات الائتمان على أنّه:

"یطبق القانون الحالي على كل العملیات تمنح عادة للأشخاص الطبعیین والمعنویین والتي 

.1لا تكون مخصصة بصفة عرضیة لتموین نشاط مهني"

في هذه المادة أن المشرع الفرنسي عرف المستهلك بصفة عرضیة، معتمدا في ذلك نلاحظ

أن یكون منفصل بالنشاط المهني الشخصي للمنتوج بشرط الاستعمالعلى معیار الغایة، الذي هو 

للمستهلك.

rotection de la consommation en matière d’opération de22, relative à la p-Loi n°78-1

, vue le 07/03/2022, à 20h35.Www.legifrance.gouv.fr:voircrédit,
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بأنهم:، عرف المستهلكون 1993جویلیة 26أما مشروع القانون الفرنسي الصادر في 

.1ص الذین یحصلون أو یستعملون المنقولات أو الخدمات لاستعمال غیر مهني" " الاشخا

.نلاحظ أن هذا القانون جاء خالیا من أي تعریف للمستهلك الإلكتروني

المتعلق بحمایة 1997ماي 20كما تطرق لتعریف المستهلك التوجیه الأوروبي الصادر في 

لمستهلك:المستهلك في مجال التعاقد عن بعد، حیث اعتبر ا

"كل شخص طبیعي یتصرف خارج نشاطاته المهنیة، ویعتبر كل شخص خارج عن هذه 

القاعدة معفي من الحمایة المقررة للمستهلك ولو كان الشخص الذي تصرف خارج إطار مهنته 

.2شخصا معنویا"

الذي شخص طبیعي الیقتصر فقط علىأن المستهلك ،نلاحظ من تعریف التوجیه الأوروبي

ویكون معفى من الحمایة لسد حاجیاته، وأن تكون تصرفاته مجردة من الغرض المهني،یسعى 

القانونیة كل من یخالف هذه القاعدة حتى ولو كان شخصا معنویا.

ب) تعریف المستهلك الالكتروني في بعض قوانین الدول العربیة

ا خاصة نجد في هذا العصر صدور العدید من التشریعات العربیة التي أفردت نصوص

لحمایة المستهلك سواء من الناحیة المدنیة أو الجزائیة.

حمایة المستهلك في المادة 2006لسنة 24عرف قانون الإمارات العربیة المتحدة رقم 

كل من یحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل إشباعا لحاجاته ":الأولى بأنّه

، ونجد أیضا القانون اللبناني الخاص بحمایة المستهلك رقم "الشخصیة أو حاجات الأخرین

عرف المستهلك في المادة الثانیة من القانون المخصصة للتعریفات 2004لسنة 13068

1 _ Loi n° 93-949, du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation, voir :

Www.Justice.gouv.fr, vu le 25/06/2022.

، عبر الموقع 1997ماي 20التوجیه الأوروبي المتعلق بحمایة المستهلك في ظل التعاقد عن بعد الصادر في -2

www.Juriscom.net:الالكتروني
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"هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یشتري خدمة أو سلعة أو یستأجرها أو یستفید بأنّه:

كما عرف قانون سلطنة عمان بشأن ،لمهني"منها، وذلك لأغراض غیر مرتبطة مباشرة بنشاطه ا

شخص طبیعي أو معنوي یشتري سلعة لك"بأنّه:المستهلك 2002سنة 81حمایة المستهلك رقم 

.1أو خدمة أو یستفید من أي منهما"

معظم الدول العربیة اجتمعت على أن المستهلك هو هذه التعاریف، أنمن خلالنستخلص 

ة قصد إشباع حاجته الذي یحصل على سلعة أو خدم،الشخص الطبیعي أو المعنويذلك

الشخصیة، ولأغراض غیر مهنیة.

بشأن حمایة المستهلك في المادة الأولى 2006لسنة 67كما عرفه القانون المصري رقم 

بأن المستهلك هو:

العائلیة أو یجري "كل شخص نقدم إلیه أحد المنتجات لإتباع احتیاجاته الشخصیة أو 

.2التعامل أو التعاقد في الخصوص"

ویقصد بالشخص حسب هذه المادة كل الأشخاص الطبیعیة كالإنسان والأشخاص المعنویة 

المالیة على اختلاف طرق بین كالشركات والجمعیات والمؤسسات والاتحادات والمنشأة والروابط

ر الغرض من الاستهلاك، لكنه أخذ بالمفهوم تأسیسها، ومنه نلاحظ هنا إغفال المشرع المصري ذك

الواسع من خلال لفظ "كل شخص"، إلا أنه یتعین لنا من عبارة "إشباع الحاجیات الشخصیة 

والعائلیة" أنه أستقر على الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلك.

المطلب الثاني

عناصر تحدید صفة المستهلك

وذلك متى توفرت صفة ،تمتع بحمایة قانونیةفإنّ الشخص ی،وفقا لقواعد قانون الاستهلاك

المستهلك في الشخص الذي یتعامل مع المهني بحیث أنّه یتعاقد مع المحترف من أجل الحصول 

خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 2008، ص 27. _1

بتاریخ 241المنشور في الجریدة الوقائع المصریة في العدد 2006لسنة 67قانون حمایة المستهلك المصري رقم -2

22/10/2006.
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وذلك لتلبیة حاجیاته ورغباته الیومیة. عكس المحترف الذي یسعى دائما إلى ،على المنتجات

تحقیق الربح.

بالشخصیة القانونیة (الفرع الاول)، حصول صفة المستهلك تتحقق في كل شخص یتمتع 

المستهلك على السلع والخدمات (الفرع الثاني)، الغرض من استهلاك المنتوج (الفرع الثالث).

الفرع الأول

الشخصیة القانونیة للمستهلك

تباینت الآراء الفقهیة في وضع تعریف للمستهلك، إذ یذهب البعض إلى ضرورة تضیق 

لى الشخص الذي یتحصل على المنتوج بهدف تلبیة أغراضه الشخصیة، مفهوم، بحیث یقتصر ع

مما یجعل صفة المستهلك تقتصر على الشخص الطبیعي.

بینما یرى البعض الآخر ضرورة توسیع مفهوم المستهلك لیشمل كل شخص یقتني المنتوج 

المستهلك لتلبیة أغراضه الشخصیة أو المهنیة خارج تخصصه المهني، مما یسمح بإضفاء صفة 

.1على الشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبیعي

أولا: المستهلك شخص طبیعي

یعتبر المستهلك وفقا للاتجاه الضیق كل شخص طبیعي یتصرف لإشباع حاجاته الخاصة أو 

من یعولهم من الأشخاص ولیس لإعادة بیعها أو تحویلها أو استخدامها في نطاق مهنته أو 

.2ذي یسعى لتحقیق احتیاجاته الشخصیة او احتیاجات أفراد أسرتهمشروعه فالمستهلك هو ال

ووفقا لهذا الاتجاه المستهلك هو الشخص الذي یحصل أو یستعمل المال أو الخدمة لغرض 

غیر مهني، كما یمكن أن یشمل بعض الأشخاص الاعتباریة الخاصة، كالجمعیات التي تمارس 

.1یق الربحبعض الأنشطة غیر المهنیة ولا تهدف إلى تحق

.33أكسوم عیلام رشیدة، مرجع سابق، ص -1

، 02، عددمجلة الحقوق، "حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة (دراسة مقارنة)"نبیل محمد أحمد صبیح، -2

.174، ص 2007الكویت، 
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إن الغرض من استعمال المنتوجات هو تولید علاقة استهلاكیة بین المحترف الذي یتمیز 

بمؤهلات فنیة واقتصادیة والشخص المستهلك الذي یسعى لتلبیة احتیاجاته الشخصیة.

ثانیا: المستهلك شخص معنوي

، 18/05م من القانون رق06عرف المشرع الجزائري المستهلك الإلكتروني في المادة 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة على أنّه:

"المستهلك الإلكتروني، كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بعوض أو بصفة مجانیة سلعة 

.2أو خدمة عن طریق الاتصالات الإلكترونیة من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام النهائي." 

نلاحظ أن المشرع احتفظ بالتعریف السابق للمستهلك، لكنه أضاف فقط الوسیلة في لفظة 

"عن طریق الاتصالات الإلكترونیة".  

ذهب بعض الفقه إلى ضرورة الأخذ بمفهوم أوسع للمستهلك لیشمل أشخاص أخرین فیعرفه 

البعض بصفة أكثر شمولا بأنّه:

ى استعمال أو استخدام مال أو خدمة"،"كل شخص یتعاقد بهدف الاستهلاك، أي بمعن

كما یعرفه البعض الآخر بأنّه:

"الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یبرم تصرفا قانونیا للحصول على منتوج یقصد أن یكون 

هو أو ذویه المستعمل النهائي له وتمتد نفس الصفة للمهني الذي یتعاقد خارج مجال اختصاصه"، 

ل تحت الحمایة القانونیة للمستهلك كل من یبرم تصرف لإشباع أي أنّه یعتبر مستهلكا ویدخ

حاجاته الشخصیة أو المهنیة. كما أن هذا الاتجاه یتسع لیشمل الشخص المعنوي في تعریف 

المستهلك، فالعبرة من إضفاء صفة المستهلك على الشخص المعنوي تكمن في كون هذا الأخیر 

أم فنیا قد لا یمارس نشاطا مهنیا یحصل منه اقتصادیاسوآءایمكن أن یكون في مركز ضعف 

على موارده المالیة، ومن ثم فهو یشبه المستهلك الذي یتعاقد للحصول على المنتجات لإشباع 

، ص2008أسامة أحمد بدر، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، دار الكتاب القانونیة، مصر، -1

.78-76ص

مرجع سابق. المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،،18/05قانون رقم المن 06المادة -2



الإطار المفاهیمي للمستهلك الإلكترونيالفصل الأول

17

حاجاته الشخصیة، ویكون من الناحیة الفنیة حیث لا یتمتع بالقدرة الفنیة لاقتنائه للمنتجات تماما 

.1مثل المستهلك العادي

الفرع الثاني

ل المستهلك على السلع والخدماتحصو

إن العقود التي یبرمها المستهلك مفادها الحصول على السلع والخدمات وذلك من أجل 

الانتفاع بها. من دون أن تكون لدیه نیة مسبقة للمضاربة، أي إعادة بیعها أو تصنیعها. فعندما 

د عائلته كذلك نجد یحصل الشخص على أغذیة مثلا یكون ذلك من أجل أكلها هو أو أحد أفرا

یكون منتجا وفي نفس الوقت مستهلك لسلع وأدوات أخرى. إذن كل ةصانع الأدوات الكهرو منزلی

شخص یمكن أن یكون مستهلكا ومنتجا في آن واحد، وعلیه فإن الشخص یستحق الحمایة بما أنّه 

یسعى دائما للحصول على سلع استهلاكیة له ولعائلته.   

ي في تعریفه للمستهلك أنّه یجب أن یكون غرضه عند اقتناء السلعة أو أشار المشرع الجزائر 

الخدمة موجها للاستعمال النهائي في عملیة الإنتاج.

:ق. م. ج التي نصت02مكرر فقرة 140ة كما تطرق أیضا إلى تعریف المنتوج في الماد

الزراعي والمنتوج "یعتبر منتوجا، كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار لاسیما المنتوج 

.2الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعیة والغذائیة والصید البحري والطاقة الكهربائیة."

یتبین لنا من خلال هذا التعریف أن المنتوج یقتصر فقط على السلعة دون الخدمة.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش عرفته09/03من القانون رقم 10فقرة 03أما المادة 

.3"المنتوج كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا"كالتالي:

الخدمات.المادة أن المنتوج یشمل السلع و مفاد هذه

.26-25ص ص،شعباني نوال، مرجع سابق-1

، صادر بتاریخ 78ج، عدد ، یتضمن القانون المدني، ج. ر.ج.26/09/7519المؤرخ في 75/58أمر رقم -2

، معدل ومتمم.30/09/1975

مرجع سابق.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،،09/03قانون رقم المن 10فقرة 03ة الماد-3
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أولا: حصول المستهلك على سلعة

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 09/03من القانون رقم 17فقرة 03حسب المادة 

السلعة في الأشیاء المنقولة المادیة التي یتحصل علیها المستهلك إما فإنّ المشرع الجزائري حصر

ق.م.ج مجموعة 02مكرر فقرة 140بمقابل أو مجانا. كما أن المشرع بین لنا أیضا في المادة 

من الأشیاء المنقولة المادیة التي تتمثل في المنتوج الزراعي والصناعي، تربیة الحیوانات، 

لصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة، كما أنّ ذكرها جاء على سبیل الصناعیة، الغذائیة، ا

.1المثال

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة الى تعریف 05-18لم یتطرق المشرع الجزائري في القانون رقم 

السلعة بل اكتفى فقط بالسلع الممنوع التعامل فیها والمتمثلة في كل معاملة عن طریق الاتصالات 

ونیة المتعلقة بلعب القمار والرهان والیانصیب، المشروبات الكحولیة والتبغ والمنتوجات الالكتر 

الصیدلانیة والمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة او الصناعیة او التجاریة، منع أیضا 

.2التعامل بكل سلعة محضورة وأیضا المنتجات التي تمس بمصالح الدفاع الوطني

عة وطنیة او مستوردة، ولا یشترط ان یكون المنتوج في شكله النهائي یمكن ان تكون السل

فالعبرة في وضع السلعة محل التداول من خلال عرضها للاستهلاك فلا یصح اعتبار المنقول 

ولا بدون رضا الشخص المحترف الذيكان الغرض منه القیام بتجارب، او كان متداإذامنتوجا 

یتم عرضه في السوق للتداول لا یمكن لمن یحوزه ان یستفید من یمتلكه ففي حالة سرقة منتوج لم

.3الحمایة المقررة لمستهلك

من القانون رقم 03/09، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. المادة 03 فقرة 17، –1

سابق.مرجع المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،،18/05رقممن القانون05و03المواد -2

3– أكسوم عیلام رشیدة، مرجع سابق، ص 39.
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ثانیا: حصول المستهلك على خدمة

تتمثل الخدمة في كل عمل یؤدیه المحترف لصالح المستهلك، بحیث یمكن تقویم هذا الأداء 

أو تركیبها، أو معنویة على ، سواءا كان العمل مادي ملموس مثل تصلیح الأشیاء المادیة 1بثمن

غرار التشخیصات الطبیة أو الاستشارات القانونیة، ویثار التساؤل في هذا الإطار حول الخدمات 

المالیة التي تؤدیها بعض المصاریف، حیث تثیر مركز الزبون المدخل ومدى إمكانیة إضفاء علیه 

من دائرة الحمایة رغم تناقض صفة المستهلك، أین أقر التشریع الأوروبي ضرورة عدم استبعاده

.2مفهوم الاستهلاك مع الادخار

على أنّها:09/03من القانون رقم 16فقرة 03عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة 

"كل عمل غیر تسلیم السلعة، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة 

.3المقدمة"

یؤدیها المهني لصالح مة تشمل كل الخدمات التي یتبین لنا من خلال هذه المادة أن الخد

، حتى ولو كانت تابعة للخدمة. ستثنى منها عملیة التسلیمالمستهلك، وت

الفرع الثالث

الغرض من استهلاك المنتوج

یرى الاتجاه المضیق لمفهوم المستهلك أن إضفاء صفة المستهلك على الشخص الطبیعي أو 

التصرف، أي المستهلك الذي یسعى إلى تلبیته أغراضه المعنوي تتحدد بمعیار الغرض من 

الشخصیة. على عكس الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك الذي یرى أن صفة المستهلك تمتد إلى 

الذي یسعى إلى تلبیة أغراضه الشخصیة والمهنیة.

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة علي أحمد صالح، "مفهوم المستهلك والمحترف في التشریع الجزائري"، -1

.190-189ص ، ص2011زائر، الجزائر، ، جامعة الج01، عدد والسیاسیة

2 - CALAIS-AULOY jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation, 6eme éd, Dalloz,

paris, 2003, p.p. 08-14.

مرجع سابق.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،،09/03رقممن القانون16فقرة 03ادة الم-3
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أولا: اقتصار الغرض من استهلاك المنتوج إلى تلبیة الحاجیات الشخصیة

استهلاك المنتوج حسب الاتجاه الضیق لمفهوم المستهلك على تلبیة یقتصر غرض من 

حاجات شخصیة أو عائلیة، بحیث تستبعد الأغراض المهنیة من الحمایة المقررة للمستهلك، 

فالشخص الذي یقوم بإبرام تصرفات قانونیة لتلبیة حاجات في المجال اختصاص نشاطه المهني، 

من دائرة الحمایة. فالخبرة والمعرفة التي یتمتع بها الشخص یتمتع بمؤهلات وقدرات تبرر اقصاءه 

المحترف تجعله في مركز مساو لمركز الطرق المقابل له، حیث تنتفي فیه صفه الضعف التي 

.1تستدعي الحمایة في حالة التعامل الذي یتم بین المستهلك والمحترف

الغرض من استهلاك 09/03من القانون 01فقرة 03حدد المشرع الجزائري في المادة 

المنتوج على أنّه یكون:

.2"من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به"

یتضح لنا من خلال هذه المادة الغرض من هذه العملیة، الذي هو إشباع الاحتیاجات 

الخاصة، أو حاجة شخص أخر، أو حیوان نتكفل به. 

ض من الاستهلاك المنتوج لأغراض غیر شخصیةثانیا: امتداد الغر 

یذهب الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك إلى توسیع نطاق الحمایة المقررة للمستهلك، لتشمل 

الشخص المحترف الذي یتعامل خارج مجال اختصاص نشاطه المهني دون وجود رابطة مباشرة 

ؤهلاته المهنیة، ویكون طرفا بین اختصاصه والتعامل محل الاستهلاك، فالتصرف یكون خارج م

.3ضعیفا عند مواجهة المحترف الذي یتعاقد معه، مما یجعله في وضعیة مماثلة لوضعیة المستهلك

.41أكسوم عیلام رشیدة، مرجع سابق، ص -1

مرجع سابق.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،،90/03رقممن القانون01فقرة 03المادة -2

.62-61ص مرجع سابق، صأسامة أحمد بدر،-3
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ومنه فإنّ أنصار هذا الاتجاه استندوا في تحدید مفهوم المستهلك على معیار الخبرة، فكما 

وسیع الحمایة القانونیة لتشمل افتقدت لدى أحد الأطراف یكون بحاجته للحمایة، مما أدى ذلك لت

.1المهنیین اللذین لا یملكون الخبرة لما یتعاملون مع مهنیین مختصین

یضفي هذا الاتجاه صفة المستهلك على كل من الشخص الطبیعي والمعنوي وهذا ما یتلاءم 

حیث أكثر على معاملات الاستهلاكیة التي تم في العالم الافتراضي بواسطة الوسائل الإلكترونیة،

2تتمیز إلى جانب عدم وجود توازن بین أطراف العلاقة الاستهلاكیة الإلكترونیة

، كلیة الحقوق : تخصص قانون أعمالالجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماسترياد، حمایة المستهلك الإلكتروني فخاوي سع-1

.10، ص 2020والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.82-80ص سعید عدنان خالد، مرجع سابق، صكوثر-2
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المبحث الثاني

نطاق حمایة المستهلك الإلكتروني

رغم أنّ العملیة الاستهلاكیة الإلكترونیة تحظى بمزایا متعددة، إلاّ أنّه تنجر عنها مخاطر 

والخداع كذلك فقدان الثقة على التعامل عبر الأنترنت كبیرة یوجهها المستهلك، ومن بینها الغش

حیث أنّ هذه الأخیرة تعتبر الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها التجارة الإلكترونیة، وباعتبار أنّ 

المستهلك هو الأساس في تطور المجتمعات لذا استلزم الأمر الحرس على حمایته واستنباط 

ات الاستهلاكیة الإلكترونیة من أجل الحد من التصرفات التي الألیات لإعادة التوازن في العلاق

تضر بالمستهلك. لذا وجب على التشریعات حمایة المستهلك الإلكتروني سواء على المستوى 

الوطني أو على المستوى الدولي ذلك أنّ المعاملات الإلكترونیة في غالب الأحیان معاملات دولیة 

یة القانونیة للمستهلك الإلكتروني وذلك من خلال توحید النظام وهذا ما یستدعي توسیع نطاق الحما

القانوني الدولي.

سنتطرق إلى مبررات حمایة المستهلك الإلكتروني (المطلب الأول)، ثم إلى نطاق الحمایة 

المستهلك الإلكتروني (المطلب الثاني).

المطلب الأول 

مبررات حمایة المستهلك الإلكتروني

تهلك الإلكتروني هو الطرف الضعیف في العلاقة العقدیة فإنّه أكثر عرضة باعتبار أنّ المس

للخطر، حیث أنّ باتساع عدد مستخدمي شبكة الأنترنت في العالم أصبحت العقود تتم عن بعد، 

وأنّ المهنیون یتعاقدون إلكترونیا أي أنهم یقومون بعرض سلعهم وخدماتهم عبر شبكة الأنترنت، 

تهم بطرق سهلة دون حاجتهم إلى التنقل وبالنظر إلى أنّ هذه العقود وبالتالي تصبح معاملا

أصبحت مجالا تتعدد فیه وسائل الغش والاحتیال، وأنّ المستهلك أكثر عرضة لشراء بضائع 
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مغشوشة وهذا ما جعل من فكرة حمایة المستهلك أمر ضروري. فأمام كثرة حاجیات الإنسان أصبح 

الأنترنت كبیرا.إقباله على التعاقد عبر شبكة 

تتلخص مبررات حمایة المستهلك الإلكتروني في التطور الحدیث في شبكة الأنترنت (الفرع 

للتعاقد الإلكترونیة كالأول)، حاجة المستهلك للخدمات الإلكترونیة (الفرع الثاني)، افتقار المستهل

(الفرع الثالث).       

الفرع الأول 

التطور الحدیث في شبكة الأنترنت

زاد استخدام الشركات التجاریة لها تالثمانینافي أواخر،أصبحت أجهزة الحاسوب أكثر قوة

لإنشاء شبكاتها الداخلیة الخاصة وبالرغم من أنّ هذه الشبكات كانت تتضمن برامج البرید 

الإلكتروني والذي یستطیع المستخدمون استخدامه في إرسال وسائل كل منهم لأخر إلاّ انّ هذه 

الناس خارج نطاق شبكة شركتها الشركات عملت على أنّ یكون موظفیها قادرین على الاتصال مع

. والأنترنت كغیرها من الاختراعات الحدیثة 1ففي أوائل التسعینات ظهر ما یسمى بشبكة الأنترنت

التي لم تأتي فجأة، وإنما تطورات باستمرار حق وصلت في العصر الحالي إلى شبكة عالمیة، 

.2شمل جمیع نواحي الحیاة

التي ساهمت في تطویر عالم الأنترنت مما جعلها من ظهرت العدید من التقنیات والأدوات 

التي تعتمد على تفاعل المستهلك م جهاز الحاسوب، فمن خلالها یمكن 3أحدث الخدمات التقنیة

.4الوصول إلى العدید من السلع والخدمات بطریقة سهلة

التكنولوجیا والمالیة والتسویقیة والقانونیة)، الأبعاد-التحدیات-التجاريطارق عبد العال، التجارة الإلكترونیة (المفاهیم -1

.37-36ص ، ص2003، الدار الجامعة، مصر، 1ط

.44، ص 2002، دار الثقافة للنشر، عمان، 1طمحمد إبراهیم، التعاقد بالبیع بواسطة الأنترنت، ءأبو الهیجا-2

أوشن حنان، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإداري، كلیة الحقوق، -3

.04، ص 2012جامعة عنابة، 

.46، ص 1999،والعولمة، عالم الكتاب، مصرشاهین بهاء، الأنترنت-4
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بغي أن ویتمثل التطور التقني في هذا الجانب واقعا علمیا یأتي كل لحظة بالجدید، مما ین

یقود إلى تحسین الروابط التجاریة بین المزود والمستهلك بهدف الحصول على أفضل أداء 

. وبالرغم أنّ للتطور الحدیث لشبكة الأنترنت في مجال التجارة 1للممارسة التجاریة الإلكترونیة

بمختلف الإلكترونیة إیجابیات كثیرة، إلاّ أنّه قد بكون له جانب سلبي یتجلى في قهر المستهلك 

الطرق والإضرار به عن طریق غشه أو بمختلف طرف الاحتیال. 

الفرع الثاني

حاجة المستهلك للخدمات الإلكترونیة 

إنّ التطور الحاصل في شبكة الأنترنت أدى إلى الاهتمام بالمواقع التجاریة التي تحتوي عبى 

.2خدمات الأخرى المهمةخدمات متعددة الخدمات العقاریة السیاحیة والمصرفیة وغیرها من ال

تنبع حاجة المستهلك إلى الخدمات الإلكترونیة من كونها توفر منتجات وخدمات ذات جودة 

عالیة بأسعار معقولة بسبب كثرة الموقع الإلكترونیة التجاریة وبالتالي زیادة المنافسة بین هذه 

لعملیات ما بعد البیع، وفي المواقع على تقدیم الأفضل للمستهلك، بالإضافة إلى الخدمات الممتازة

السیاق فإنّه لا توجد فروق جوهریة بین التجارة التقلیدیة والتجارة الإلكترونیة، فأهمیة الخدمات 

الإلكترونیة الموجودة على شبكة الأنترنت ترید من إقبال المستهلكین، ومن هنا كانت الحاجة 

.3وواضحللبحث عن حمایة المستهلك یشكل ملح 

المستهلك بحاجة ماسة إلى هذه الخدمات إلاّ أنّه قد تنقصه الخبرة الكافیة لكي رغم أنّ 

یتعامل عبر شبكة الأنترنت هذا لأنّ مجال التكنولوجیا والمعلومات هو مجال واسع یتطلب الخبرة 

الكافیة لكي لا یكون المستهلك صحیة للاحتیال والخداع.

.10، ص 2004، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، 1طبشار طلال مومني، مشكلات التعاقد عبر الأنترنت، -1

، كلیة الحقوق والعلوم ، تخصص: قانون أعمالطیهار خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

.19، ص 2019حمد بوضیاف، المسیلة، امعة مالسیاسیة، ج

.23محمد، مرجع سابق، ص خمخمی-3
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الفرع الثالث

لكترونیةافتقار المستهلك للثقافة الإ 

تدفع الحاجة المستهلك إلى السلع والخدمات المعروضة عبر شبكة الأنترنت إلى إبرام 

تصرفات عبر هذه الشبكة، وغالبا ما یفتقد إلى الخبرة والمعرفة والدرایة في مجال التكنولوجیا لا 

كترونیة، سیما شبكة الأنترنت، الأمر الذي یدفع إلى الدخول في علاقة وهمیة من خلال مواقع إل

. فافتقار المستهلك قد یمثل عدم معرفة كبیرة بشبكة 1مما قد یوقعه ضحیة للاحتلال والخداع

، ویظهر 2الأنترنت، بالإضافة إلى المشاكل التي قد تواجه المستهلك عند التعمق في هذه الشبكة

إن جهل ذلك من خلال عدم قدرة المستهلك في معرفة كل ما یحدث في الشاشة الصغیرة، وأیضا ف

المستهلك لما یحدث عبر شبكة الأنترنت وكذلك عبر المواقع الإلكترونیة بجعله یقع بحیل وخداع 

ویجد نفسه أمام مواقع وهمیة أو حق أمام عقد وهمي.

فافتقار المستهلك في التعامل مع جهاز الحاسوب وشبكة الأنترنت یصعب علیه الوصول 

.3إلى المنتوجات والخدمات التي یریدها

المعلوماتیة، وهذا ما توقد لا یكون جمیع المستهلكین أصحاب معرفة، وإدراك بالأدوا

، إذن فعلى المستهلك فهم اللغة 4یظهر في عدم التوازن بین طرفي العقد بصورة واضحة 

المستخدمة في العقود الإلكترونیة فهما جیدا وسلیما وبهذا سیتمكن من إعادة التوازن للعملیة 

الاستهلاكیة الإلكترونیة وذلك سیكون عن طریق إرادته المتبصرة وإدراكه أو معرفته لكل العبارات 

التي تحمل له الإیجاب من حیث معناها.     

، العدد الرابع، مجلة الحقوق والحریاتسلیمة لدغش، "حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت بین الواقع والضرورة"، -1

.363-362ص ، ص2017، بسكرة، خیضرالعلوم السیاسیة، جامعة محمد كلیة الحقوق و 

.16، مرجع سابق، ص نيبشار طلال موم-2

حمایة المستهلك الالكتروني في التعاقد الالكتروني (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستیر كلیة عبد االله محمود، عبد االله ذیب -3

.32، ص2009، فلسطین، سالدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة طرابل

.109أسامة أحمد بدر، مرجع سابق، ص -4
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لثانيالمطلب ا

مجال حمایة المستهلك الإلكتروني 

یتعرض المستهلك الإلكتروني في مجال التجارة الإلكترونیة إلى عدة مخاطر، تجعله ضحیة 

للإعلانات الكاذبة أو العقود الوهمیة ویحتل مركز الضعف أمام المحترفین والمهنیین، ذلك نظرا 

ي ظهور جرائم جدیدة مثل جریمتي لنقص خبرته ومعلوماته في هذا المجال. وهذا ما تسبب ف

الاحتیال والخداع. ومن هنا بدأت الحاجة لحمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة وذلك من 

أجل إعادة التوازن في العلاقات الاستهلاكیة عن طریق وضع قوانین وآلیات لحمایته، وباعتبار أنّ 

ة فإنّ حمایة المستهلك الإلكتروني لا تقتصر المعاملات الإلكترونیة في الغالب تكون معاملات دولی

فقط على المستوى الوطني وإنّما تتسع لتشمل كل الدول أي حمایته على المستوى الدولي.

حمایة المستهلك الإلكتروني على المستوى الوطني (الفرع الأول)، دراسة مجال سنتطرق إلى 

دولي (الفرع الثاني).حمایة المستهلك الإلكتروني على المستوى المجالثم إلى

الفرع الأول

مجال حمایة المستهلك الإلكتروني على المستوى الداخلي

فإنّ حمایة المستهلك أمر ،نظرا للتطورات الهائلة في مجال التجارة الإلكترونیة في وقتنا هذا

الضعیف في العملیة الاستهلاكیة، وكثیرا ما یكون عرضة للمخاطر ، هذا لأنّه یعد الطرفضروري

والإضرار بمصالحه، وهذا نظرا لكثرة العروض وتنوع الخدمات التي یتلقاها عبر شبكة الأنترنت. 

علما أنّه تنقصه الخبرة في هذا المجال.

مصالح تسهر التشریعات الوطنیة لوضع قوانین فعالة وخاصة تكون أكثر صلاحیة لحمایة 

. كما أنّ هذه التشریعات 1المستهلك الإلكتروني غیر تلك القواعد العامة نظرا لخصوصیة التعامل 

1 - HOUTAIT Mazen, Protection de consommateur dans les contrats conclus sur internet

(étude comparative droit français- droit libanais.), thèse de doctorat en droit privé, 2008, p

267.
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تسعى أیضا لحمایة التجارة الإلكترونیة على وجه العموم وحمایة المستهلك الإلكتروني على وجه 

لتشریع الخصوص لأنّه أصبح من أولویات التشریع الوطنیة، ومن بین هذه التشریعات نذكر ا

الجزائري (أولا)، ثم التشریعات المقارنة (ثانیا).

حمایة المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائريمجال أولا: 

لم یعالج المشرع الجزائري حمایة المستهلك في البدایة، لكنه تدارك الأمر وأصدر أول قانون 

المتعلق 07/02/19891الصادر في 89/02خاص بحمایة المستهلك العادي وهو القانون رقم 

مادة مقسمة على أبواب، الباب 30بالقواعد العامة وتنظیم المبادئ الأولیة، هذا القانون یتضمن 

ول حول الأحكام العامة الباب الثاني یتضمن الأحكام الإجراءات الإداریة والوقایة، أما الباب الأ

الثالث یتضمن أحكام جزئیة. تمحور هذا القانون حول الالتزام العام بالسلامة الصحیة، وضرورة 

لزامیة الأمن مطابقة المنتوج للمقاییس والمواصفات القانونیة، إلزامیة الضمان، إلزامیة الإعلام وإ 

الاقتصادي.

بعدة قوانین وذلك سعیا منه إلى تنظیم العلاقة القائمة 89/02ألحق المشرع الجزائري قانون 

بین عملیة الإنتاج والاستهلاك نذكرها كالتالي:

.2سالمتعلق بالتقیی23/06/2004المؤرخ في 04/04قانون رقم -

.3المتعلق بالجودة وقمع الغش 30/01/1990ي مؤرخ ف90/39المرسوم التنفیذي رقم -

المتعلق بضمان المنتوجات 15/09/1990مؤرخ في 90/266المرسوم التنفیذي رقم -

.4والخدمات 

، 60ج، عدد .ج.ر.لحمایة المستهلك، ج، المتعلق بالقواعد العامة 07/02/1989، المؤرخ في 89/02قانون رقم -1

ملغى). ، (03/02/1989الصادر بتاریخ 

، الصادر بتاریخ 37، عدد .ر.ج.ج، جسبالتقیی، المتعلق 23/06/2004المؤرخ في 04/04قانون رقم -2

23/06/2004.

ملغى).  بق، (الجودة وقمع الغش، مرجع سا، یتعلق ب30/01/1990، المؤرخ في 90/39تنفیذي رقم مرسوم -3

، عدد .ر.ج.جضمان المنتوجات والخدمات، جتضمن ی، 1990سبتمبر 15مؤرخ في 90/266تنفیذي رقم مرسوم -4

.19/09/1990، الصادر في 40
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یتضمن انشاء شبكة مخابر 19/10/1996مؤرخ في 96/355تنفیذي رقم مرسوم -

.1التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 16/10/2001مؤرخ في 01/315تنفیذي رقممرسوم -

2.

المؤرخ في 98/257تطرق المشرع الجزائري كذلك ولأول مرة بموجب المرسوم التنفیذي 

المتضمن ضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات الأنترنت واستغلالها. إلى تنظیم 25/08/1998

2000/307ا المرسوم بموجب المرسوم التنفیذي رقم الأنترنت كنشاط اقتصادي. لكن تم تعدیل هذ

.14/10/2000المؤرخ في 

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، هذا الأخیر جاء 09/03وجاء بعد ذلك القانون رقم 

، وألقى بالتزامات جدیدة على المتدخل، ووضع آلیات وقائیة لتوفیر 89/02وألغى القانون رقم 

بحیث نجد أنّ المشرع الجزائري قد تطرق إلى وضع تعریف للمستهلك في الحمایة أكبر للمستهلك.

منه، ونلاحظ أنّ هذا القانون اقتصر فقط إلى تعریف المستهلك العادي دون 01فقرة 03المادة 

.3إشارة إلى المستهلك الإلكتروني 

ترونیة، وقدم فیه المتعلق بالتجارة الإلك18/05وقد استدرك المشرع الجزائري في القانون رقم 

تعریفا واضحا للمستهلك الإلكتروني، وأشار أیضا في مادته الثانیة إلى الشروط الواجب توفرها في 

الشخص المتعاقد إلكترونیا المتمثلة لتمتع بالجنسیة الجزائریة، الإقامة الشرعیة في الجزائر وأن 

.4یكون شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري 

، یتضمن انشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة 19/10/1996، مؤرخ في 96/355رقم يتنفیذمرسوم -1

.07/12/1997، الصادر في 80ج، عدد رقم .ج.ر.، ج97/459وتنظیمها، معدل ومتمم بالمرسوم رقم 

ج، عدد رقم ، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر.ج.16/10/2001، المؤرخ في 01/315تنفیذي رقم مرسوم -2

، (ملغى).21/10/2001، الصادر في 76

مرجع سابق.المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ، 09/03من القانون رقم 01فقرة 3المادة -3

مرجع سابق. المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،،18/05قانون رقم المن 02المادة -4
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منه تبین لنا المعاملات التي تمنع القیام بها عبر الاتصالات الإلكترونیة 03غیر أنّ المادة 

والتي تتمثل في لعب القمار والرهان، والیانصیب، المشروبات الكحولیة والتبغ، المنتجات 

الصیدلانیة، والمنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة أو الصناعیة، أو التجاریة، وكل سلعة أو 

ب إعداد عقد رسمي، تخفض كل المعاملات التي تتم عن طریق الاتصالات خدمة تستوج

.1الإلكترونیة إلى الحقوق والرسوم التي ینص علیها التشریع والتنظیم المعمول بهما 

وضح لنا هذا القانون أنّ المشرع الجزائري وحد بین المستهلك العادي الذي یتعاقد في مجال 

عملیات التعاقد التقلیدي والمستهلك الإلكتروني الذي یتعامل عبر الوسائل الإلكترونیة وبین لنا 

لكتروني أیضا الاختلاف الموجود بینهما والذي یكمن في الوسیلة التي یتعاقدان بها. فالمستهلك الإ

یتمتع بنفس الحمایة التي أقر بها المشرع للمستهلك العادي.   

حمایة المستهلك الإلكتروني في التشریعات المقارنةمجال ثانیا: 

إنّ حمایة المستهلك لیست بالفكرة الحدیثة على التشریعات الوضعیة بل هناك كثیرة من 

ویر إرادته قبل أن یقدم على إبرام العقود، كما التشریعات المختلفة التي اهتمت بنوعیة المستهلك وتن

أنشأت أیضا جمعیات تهدف إلى حمایته، وهي جمعیات مدنیة لا تهدف إلى تحقیق الربح، وتتبع 

Contreفي دفاعها عن المستهلكین عدة طرق ومن أهمها النوعیة والدعایة المعتادة  publicité

Grèveوالامتناع عن الشراء  des Achats2متناع عن الدفع والاGrève des paiement.

ومن التشریعات المقارنة التي سعت إلى حمایة المستهلك، نذكر على سبیل المثال التشریع 

الفرنسي والتشریع المصري.

حمایة المستهلك الإلكتروني في التشریع الفرنسيمجال -)1

أصدر المشرع الفرنسي العدید من القوانین مثله مثل باقي التشریعات الأخرى التي اهتمت 

جویلیة الخاص بالدعایة 02بحمایة المستهلك ومن أبرز تلك القوانین، القانون الصادر في 

.بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، المتعلق 18/05ن القانون رقم م03المادة -1

خالد ممدوح ابراهیم، مرجع سابق، ص41. –2
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الخاص بتنظیم البیوع التي تتم في 1972دیسمبر 22والإعلانات المضللة، والقانون الصادر في 

وهو القانون المسمى بقانون روبیر والذي یهدف 1973دیسمبر27والقانون الصادر في المنازل،

إلى تنظیم وسائل الدعایة والإعلان المشروعة.

یولیو 02الصادر في 949/93ثم جاء المشرع الفرنسي بقانون الاستهلاك الجدید رقم 

مستهلكین وتطابق وأمان الذي یتعلق بإعلام المستهلك وحمایته والذي ینظم جمعیات ال1993

المنتجات والخدمات.

المتضمن التوقیع الإلكتروني، 2000لسنة 230لم یشیر المشرع الفرنسي في القانون 

صراحته إلى مبدا حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة، إلاّ أنّ وضعه لشروط القیام بعملیة 

.1منها أنّ هدفها هو حمایة المستهلك التصدیق على شهادات مقدمي هذه الخدمة یبدوا واضحا 

على أنّ:949/93من القانون الفرنسي رقم 111نصت المادة 

"المزود الذي یعرض منتجاته عبر الأنترنت یجب أن یحدد الخصائص العامة الضروریة 

للمنتج أو الخدمة وعلى وجه الخصوص الخصائص الكیفیة والكمیة والمدة التي ستعرض فیها". 

المتعلقة بحق المستهلك في العدول 121/20نجد المادة 2001لسنة 741لمرسوم وبمقتضى ا

التي تنص على ما یلي:

"بشأن جمیع عملیات البیع عن بعد یعطي للمشتري مهلة سبعة أیام من تاریخ تسلیم الطلبة 

.2لإعادتها أو استبدالها أو لاستعادة ثمنها دون غرامات ما عدا مصاریف الإرجاع" 

حمایة المستهلك في التشریع المصريال مج)2

حمى المشرع المصري المستهلك من خلال عدة تشریعات منها ما هو منصوص علیه في 

قانون العقوبات الاقتصادي، وهي نصوص خاصة بحمایة الاقتصاد، وبدأ الاهتمام بحمایة 

، 2000لسنة 230القانون الفرنسي بشأن تطویع قانون الإثبات لتكنولوجیا المعلومات والتوقیع الإلكتروني رقم -1

www.Justice.gouv.fr،   2000سنة 62الجریدة الرسمیة عدد المنشورة في 

2 - ordonnance n° 2001/741 du 23 Aout 2001 portant transposition de directive

communautaires et adaptation au droit communautaires en matière de la consommation, J.O

25 aout 2001. Voir : Www.legifrance.gouv.fr
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المستهلك منذ سنوات طویلة حیث بدأت ببدایة تجریم الاحتكار عندما لجأ محافظ القاهرة في سنة 

.1إلى فرض عقوبات الحبس والأشغال الشاقة تبعا لجسامة الجریمة 1830

المتعلق 1966لسنة 10قام المشرع المصري بإصدار قوانین أخرى من بینها قانون رقم 

، كما نجد المشرع 1976لسنة 30لها، والذي عدل بموجب القانون رقم بمراقبة الأغذیة وتنظیم تداو 

للمواصفات أو الغیر صالحة المصري قد أصدر قانون آخر متعلق بتجریم الأغذیة غیر المطابقة 

للاستعمال الأدمي بسبب غشها أو فسادها أو لأنّها ضارة بصحة، أو أنّ أماكن تداولها لا یستوفي 

.1980لسنة 106ن رقم شروط الصحة وهو القانو 

، وجاء 2006لسنة 67صدر قانون حمایة المستهلك لأول مرة في مصر وهو قانون رقم 

هذا القانون لتحدید القواعد العامة التي ترعى حمایة المستهلك بوجه عام، وصوت حقوق المستهلك 

وحمایته من الغش الأساسیة، وتأمین شفافیة المعاملات الاقتصادیة التي یكون المستهلك طرفا فیها

والإعلان الخادع، وضمان سلامة المنتوجات والخدمات وجودتها، كما أنّ هذا القانون جاء أیضا 

لیكون مستقلا بذاته من خلال حمایته للمستهلك، كما نجد أنّه حدد الجهات والهیئات المسؤولیة عن 

ي حالة القیام بمخالفة أحكامه هذه الحمایة ومسؤولیتهما، كما بین لنا العقوبات التي یجوز فرضها ف

.2الخاصة، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون لم یتطرق إلى تنظیم المعاملات الإلكترونیة 

ومن الاعتبارات التي دعت المشرع المصري إلى اصدار تشریع لحمایة حقوق المستهلك ما 

یلي:

یة حقوق الإنسان بصفة تعتبر حمایة حقوق المستهلك جزء لا یتجزأ من منظومة حما-

عامة، بحیث یتعین ضمان حقوق الإنسان في الحصول على معاملة كریمة في الأماكن التي 

یرتادها ودون تمییز، وأن تقدم له الخدمة والسلعة الجیدة بسعر مناسب.

، مذكرة لنیل شهادة 18/05، جمال الدین بلعید، الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون فیروزبوزیان-1

، ص 2019بونعامة، خمیس ملیانة، نيیلاجالقانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة :تخصص،الماستر

13.

، مرجع سابق.2006لسنة 67قانون حمایة المستهلك المصري، رقم -2
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إضافة للقوانین القائمة التي تنظم 2006لسنة 67یمثل قانون حمایة المستهلك رقم -

لفة لعلاقة المنتج والمستهلك والتي تؤكد اهتمام المشرع المصري بهذه القضیة منذ الجوانب المخت

منتصف القرن الماضي. وأیضا یكمل منظومة سیاسات وإجراءات حمایة الاقتصاد المصري من 

.1السیاسات التجاریة غیر المشروعة 

الفرع الثاني

حمایة المستهلك على المستوى الدوليمجال 

باعتبار أنّ المستهلك الطرف الضعیف والمهني أو المزود هو الطرف القوي في العملیة 

الاستهلاكیة الإلكترونیة فإنّ مظاهر حمایة المستهلك على المستوى الدولي تختلف، وذلك بغرض 

إعادة التوازن بین هذین الطرفین ولهذا تعددت الاتفاقیات والهیئات الدولیة التي تسعى لحمایة 

تهلك من كل المخاطر التي یواجهها عبر شبكة الأنترنت، فمن الهیئات الدولیة التي تعمل المس

على حمایته نجد المنظمة الدولیة للمستهلك (أولا)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ثانیا)، حمایة 

لتوجیه المستهلك الإلكتروني في المعاهدات الدولیة (ثالثا)، وأخیرا حمایة المستهلك الإلكتروني في ا

الأوروبي (رابعا).

حمایة المستهلك الإلكتروني في المنظمة الدولیة للمستهلكمجال أولا: 

هناك مجهودات دولیة جبارة قصد حمایة المستهلك، وهذه المجهودات ساهمت بشكل كبیر 

من طرف خمس منظمات 1960في ظهور المنظمة الدولیة للمستهلك، والتي تأسست عام 

ثلة في كل من أسترالیا، هولندا، الولایات المتحدة الأمریكیة، بریطانیا، وبلجیكا.للمستهلكین، المتم

وفي ضرف خمسة سنوات بلغ عدد دول الأعضاء فیها أكثر من مائة دولة، وأكثر من مئتي 

عضو.

یشرط في الدول والمنظمات المنخرطة فیها المقاییس التالیة:

ألا یكون فیها أهداف تجاریة.•

.48خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص -1
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متمتعة باستقلالیة تامة.أن تكون •

.1ألا تلجأ إلى الإشهار في منشوراتها أو في مجالاتها•

هي:1960ومن أهم الأهداف التي اعتمدتها المنظمة الدولیة للمستهلك منذ عام 

دعم إنشاء جمعیات حمایة المستهلك في مختلف دول العالم.•

من حقهم في: التغذیة وماء الشرب العمل باسم المستهلكین في العالم ونیابة عنهم لتمكینهم•

والخدمات اللازمة. 

تطویر التعاون الدولي من خلال القیام بالتحالیل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج •

التحلیل والخبرات.

والخدمات وبرامج تثقیف المستهلكین أینما كانوا في العالم.تتحسین المواصفا•

بادل المعلومات والمجاملات والنشرات الدوریة التي تهم اعتماد المنظمة الدولیة كهیكل لت•

.2حمایة المستهلك

حمایة المستهلك الإلكترونیة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة مجال ثانیا: 

كان لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة دور في إعداد إرشادات لضمان حمایة المستهلك 

، حین أبرزت أهمیة التعاون بین الحكومات والمشروعات 1999دیسمبر 09عبر الأنترنت في 

. ظهرت العدید من المبادرات الدولیة لهذا الشأن وعلى 3والمستهلكین على الصعید الوطني والدولي

وجه الخصوص المتعلقة بوضع معاییر موحدة، ومن هذه المبادرات ما أوصت به منظمة التعاون 

ات وإرشادات تتعلق بالخطوط العریضة لحمایة المستهلك وذلك الاقتصادي والتنمیة من عمل توجیه

من خلال الإطار العام للتجارة الإلكترونیة. ومن التوجهات المفرزة التي أوصت بها منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمیة على سبل المثال لحمایة المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة ما یلي:

.22طیهار خالد، مرجع سابق، ص -1

.39خالد ممدوح إبراهیم، مرجع سابق، ص -2

.169-168نبیل محمد أحمد صبیح، مرجع سابق، ص ص -3
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عین من الحمایة للمستهلك الذي یقوم بعملیات تجارة یجب أن یكون هناك مستوى م•

الإلكترونیة أو عملیات بیع عن بعد.

أن تكون المعلومات واضحة للمستهلك وبلغة مفهومة له، وأنّ یذكر هویة الشركة التي تقوم •

بالأنشطة التجاریة الإلكترونیة وكذلك نوع السلع والخدمات التي تقدمها.

لعرض المقدم من المورد بما فیها تحدید الثمن وطریقة الدفع تقدیم معلومات شاملة عن ا•

والضمانات المقدمة وطریقة التسلیم المنتج.

الحصول على موافقة صریحة وواضحة من المستهلك•

إعطاء المستهلك مهلة مناسبة للتفكیر في إتمام التعاقد أو العدول عنه.•

تروني والمحاكم المختصة.التعریف بالقانون الواجب التطبیق على التعاقد الإلك•

إنشاء وسائل لتوثیق المعاملات الإلكترونیة فیما بین التاجر والمستهلك.•

.1تطویر التعاون الدولي بین الدول والمنظمات الدولیة المعینة لحمایة المستهلك•

حمایة المستهلك الإلكتروني في المعاهدات الدولیة   مجال ثالثا: 

المستهلك وتعددت الاتفاقیات الدولیة لحمایته وإذا كانت لا تتعلق هناك اهتمام عالمي بحمایة 

، بشأن تنفیذ الأحكام الأجنبیة، 1968مباشرة بذلك، ومن هذه الاتفاقیات، اتفاقیة بروكسل لعام 

، بشأن القانون الواجب التطبیق على عقود الوساطة والتمثیل التجاري 1978واتفاقیة لاهاي سنة 

بشأن القانون 1980، واتفاقیة روما لسنة 1980البیع الدولي للبضائع لعام واتفاقیة فیینا بشأن

.2الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة

حمایة المستهلك الإلكترونیة في التوجیه الأوروبيمجال رابعا: 

تعددت التوجیهات الأوروبیة الصادرة في هذا الشأن، ومنها التوجیه الأوروبي رقم 

بشأن حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة التي 1993أبریل 5الصادر في 13/93

، ص ص 2011خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ب ط، دار الفكر الجامعي، مصر، -1

429-430.

.428خالد ممدوح، المرجع نفسه، ص -2
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الصادر 99/144تعرض علیه من جانب البائع المحترف، كما صدر التوجیه الأوروبي رقم 

تهلك في عملیات البیع وضمانات الأموال بشأن حمایة المس1999مایو 25في 

.1الاستهلاكیة

أهم توجیه على المستوى 1997ماي 20الصادر في 97/07بعد التوجیه الأوروبي 

الأوروبي إذ أنّه ینظم قواعد لحمایة المستهلكین في العقود عن بعد بإلزام الموردین والمهنیین 

ساسیة للسلعة أو الخدمة، وكذلك عن طریق بواجب إعلام المستهلك بالبیانات والمعلومات الأ

منه:06الدفع والتسلیم والتنفیذ كما أعطى له الحق في الرجوع عن التعاقد في المادة 

"أنّه وفي العقود المبرمة عن بعد وبواسطة إحدى تقنیات الاتصال عن بعد، یجوز 

یخ التسلیم للسلع، للمستهلك أن یتراجع عن العقد في مهلة سبعة أیام عمل اعتبارا من تار 

.2ومن تاریخ توقیع العقد بالنسبة للخدمات دون جزاء وغرامة ودون الحاجة لبیان الأسباب"

أصدر المجلس الأوروبي عدة توجیهات منها التوجیه الذي نص على أنه من أجل 

الحمایة الدولیة للمستهلك عمل مؤتمرات دولیة للمعاملات التجاریة الإلكترونیة، وخاصة تلك 

التي تتم خارج أوروبا، إضافة إلى التوجیه المتعلق بالقواعد التي تحدد المحكمة الأفضل 

.19803مایو 19للمستهلك وبصفة خاصة في معاهدة روما الصادرة في 

توجیها یتعلق بتسویق الخدمات 2002یونیو 26كما تبنى الاتحاد الأوروبي في 

لأمان للتجارة والاتصالات الإلكترونیة الذي المالیة عن بعد وهو یهدف إلى توفیر نوع من ا

یتعلق بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي للمستهلك الإلكتروني، وحمایة حیاته 

.4الخاصة في مجال الاتصالات الإلكترونیة

.40ص خالد ممدوح إبراهیم، ابرام العقد الالكتروني، مرجع سابق،-1

، مرجع سابق. 1997مایو 20التوجیه الأوروبي المتعلق بحمایة المستهلك في ظل التعاقد عن بعد الصادر في -2

.06أوشن حنان، مرجع سابق، ص -3

محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة (دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي -4

.376، ص 2009الحقوقیة، لبنان، 
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الاولالفصلخلاصة

وكان ذلك بدء من يالإلكترونالمفاهیمي للمستهلك الإطارلى في هذا الفصل إتطرقنا

وبالخصوص تلك لكتروني في مختلف التشریعات حیث عرفنا المستهلك الإالمفهوم العام،

قرب للتشریع الجزائري، كالتشریع الفرنسي كذلك التشریع المصري الذي یصنف من التشریعات الأ

قرب الى التشریع الجزائري.بیة الأبین التشریعات الدول العر 

ن تتوفر ثلاثة صفة المستهلك الإلكتروني ووجدنا أنه یجب أكما تناولنا عناصر تحدید 

، حصوله على السلع يالإلكترونشروط لیكتسب هذه صفة وهي الشخصیة القانونیة للمستهلك 

الخدمات، والغرض من استهلاك.و 

على ل حتىتوصلنا ایضا الى دراسة نطاق الحمایة وذلك لیس على المستوى الوطني فقط ب

فراد ل حیزا هاما في الحیاة الأصبحت تشغالمستوى الدولي، هذا لأن المعاملات الإلكترونیة أ

عاملات مصدر لتطور والتقدم، كما استنتجنا صبحت هذه الم، حیث أنه في یومنا هذا أالمجتمعاتو 

ي التعاقد، المستخدمة فلكتروني یختلفان في الوسیلة المستهلك التقلیدي والمستهلك الإنمما سبق أ

أن لكتروني للحمایة لا تقل عن حاجة المستهلك التقلیدي بل ومنه فإن حاجة المستهلك الإ

ر للحمایة وذلك نظرا لما تنظمه البیئة الرقمیة من مخاطر.كبالمستهلك الإلكتروني بحاجة أ
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الفصل الثاني

الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني

التعاقد الذي یبرم الي في شبكة الأنترنت، أصبحنظرا للتطورات الهائلة التي عرفها عصرنا الح

نّ التعامل عبر الأنترنت یسهل القیام لأهذا ، یجرى عن بعدبین المستهلك الإلكتروني والمهني

ونظرا لكثرة رغبات المستهلك الإلكتروني، فإنه یلجأ لمعاملات والتبادلات الاقتصادیة والخدماتیة، با

الى هذا النوع من التعاقد، سعیا منه للحصول على كل لوازمه ومتطلباته سوآءا الشخصیة أو 

الأمر إلى وضع قوانین صارمة بالحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني،ولهذا استدعى ، العائلیة

ما هذا ، و والاحتیالكالغش لممارسات ونشاطات احتیالیةحیة لأنّ المستهلك الإلكتروني یكون ض

ي إلى تجریم هذه الأفعال الخطیرة.دفع بالمشرع الجزائر 

،(المبحث الأول)ستهلك الإلكترونيالحمایة المدنیة للمدراسةإلىفي هذا الفصلسنتطرق

(المبحث الثاني).إلى الحمایة الجزائیة للمستهلك الإلكترونيو 
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المبحث الأول 

الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني

إنّ المستهلك الإلكتروني هو ذلك الشخص الطبیعي والمعنوي الذي یتلقى السلع أو الخدمات 

وتسلیمها مادیا أو حكمیا، فهو یعتبر شخص واحد إلاّ أنّ الفرق الوحید أنّ من المهني أو المحترف 

المستهلك الإلكتروني یتعامل عبر وسیلة إلكترونیة ولهذا فإنّ المستهلك الإلكتروني له نفس الحقوق 

أیضا كرست بعض التشریعات المقارنةونفس الحمایة التي یتمتع بها المستهلك العادي، نجد

قواعد الونجد أنّ المشرع اكتفى بتطبیق ،نونیة لهذا المستهلك باعتباره محور هذه التجارةالحمایة القا

العامة لحمایة المستهلك من العلاقات الاستهلاكیة ولم یضع تشریعات خاصة بالمعاملات 

الإلكترونیة.

عاقد الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني قبل التدراسةسنتطرق في هذا المبحث إلىوعلیه 

الحمایة المدنیة بعد التعاقد الإلكتروني في (المطلب لنبیّن بعد ذلك الإلكتروني (المطلب الأول) 

الثاني).   

المطلب الأول

الحمایة المدنیة للمستهلك الإلكتروني قبل التعاقد الإلكتروني

سعى الى نظرا لتنوع أسالیب الغش والاحتیال في مجال التعاقد الالكتروني الى فان المشرع 

توفیر حمایة للمستهلك الالكتروني باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة الاستهلاكیة، كذلك لنقص 

خبرته في هذا المجال وعدم قدرته لمعاینة السلع والخدمات قبل ابرام العقد، ولهذا استوجب الامر 

التي تسبق التعاقد.وضع الیات من اجل حمایة المستهلك الذي یتعاقد الكترونیا خاصة في المرحلة 

الالتزام بالإعلام الإلكتروني (الفرع الأول)، والحق في دراسةسوف نركز في هذا المطلب على

العدول عن التعاقد (الفرع الثاني)، ثم على حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة وحمایة 

الفرع الثالث).(بیاناته 
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الفرع الأول

الالتزام بالإعلام الإلكتروني

یعرف الحق في الإعلام بأنّه التزام المنتج أو المهني بوضع المستهلك في مأمن ضد مخاصر 

المنتج المسلم له، سواء كانت سلعة أو خدمة وهو ما یتطلب أنّ یبین المهني أو المحترف 

للمستهلك مخاطر التي تكون مرتبطة بالملكیة العادیة للشيء المسلم له، وقد فرض هذا الالتزام 

منتج أو البائع حرصا على سلامة العقود في ظل عدم المساواة بین المستهلك من جهة على ال

وبین المنتج الذي یمتلك تفوقا على الطرف الآخر، ونتیجة هذا الاختلال في المعرفة بتعین على 

المهني الإفصاح إلى المستهلك، بكل ما لدیه من بیانات تتعلق بالعقد طالما لها أهمیتها في 

.1التعاقد

فقد یفرض على البائع أیضا توجیه بیانات وملحقات إعلامیة، یبین فیها وبشكل مفصل 

المعلومات التي تفید المشتري والتي تتعلق بالكافلات والضمانات التجاریة التي یقدمها البائع، 

ام وكذلك الشروط المطلوبة لحل العقود غیر محددة المدة أو التي تزید مدتها عن سنة من تاریخ إبر 

.2العقد

، والأساس القانوني )أولا(وسنتطرق في هذا العنصر على تعریف بالالتزام بالإعلام الإلكتروني 

.)ثالثا(، ووسائل تنفیذ الالتزام بالإعلام )ثانیا(للالتزام بالإعلام 

أولا: تعریف الالتزام بالإعلام الإلكتروني

هي مرحلة میلاد الرضا وتصحیحه، فهو الالتزام بالإعلام هو التزام سابق على نشوء العقد و 

التزام قانوني نجد مجاله في حسن النیة قبل التعاقد واثناء التعاقد طالما انه یتم بكل شفافیة وامانة، 

.134، ص 2004إسماعیل نضال برهیم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1

، ص 2009عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -2

137.
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بالإضافة الى ان هذا الالتزام یتم تقدیمه في شكل وسائط الكترونیة یسهل استعمالها والتطرق الى 

.1محتواها في شكل واضح ومقروء

لالتزام المهني بالإعلام وتبصیر المستهلك ینشأ من أجل حمایته باعتباره الطرف الضعیف في ا

العلاقة التعاقدیة، وبموجبه ینبغي على البائع أن یعلم المشتري بكل ما یمكن أن یؤثر على قراره 

.2بولفي إبرام العقد الإلكتروني من عدمه، وبذلك تكون إرادة المستهلك حرة في التعبیر عن الق

أمّا بالنسبة للمشرع الجزائري فنجد انه لم یتطرق الى تعریف الالتزام بالإعلام في مجال العقود 

من قانون حمایة 17الإلكترونیة بل اكتفى بتعریفه في ظل العقود العادیة وذلك في المادة 

المستهلك وقمع الغش على انه:

المتعلقة بالمنتوج والذي یقدمه، "یجب على كل متدخل أن یعلم المستهلك بكل المعلومات

. مضمونها هو ان المتدخل ملزم بتقدیم كل المعلومات الخاصة بالمنتوج للمستهلك، 3بأي وسیلة"

وبأي وسیلة.

ثانیا: الأساس القانوني للالتزام بالإعلام

ه فهناك من یرى أنّ ،هناك اختلاف بین الفقهاء على تحدید الأساس القانوني للالتزام بالإعلام

أنّ مبدأ حسن النیة وازن بین أطراف العقد، في حین یرى جانب آخرهناك حتمیة على إضفاء الت

هو المثیل الأساسي الذي یتبع منه الالتزام بالإعلام الإلكتروني.

التوازن العقدي-)1

أحد لتزام، یتعلق باأنّ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد التزام سابق على التعاقدالفقهبعضىیر 

المتعاقدین بأن یقدم للمتعاقد الآخر، قبل تكوین العقد كل البیانات اللازمة، لإیجاد رضا سلیم، 

خلفي عبد الرحمان، حمایة المستهلك الالكتروني، مداخلة تم تقدیمها في الملتقى الو طني حول '' المنافسة و حمایة – 1

.2009مارس 18و17المستهلك"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة عبد الرحمان میرة بجایة یومي 

.368محمد سعید أحمد إسماعیل، مرجع سابق، ص -2

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.09/03القانون رقم من17المادة -3
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. من أبرز الضروریات العملیة التي أدت الى 1كامل، وعلى علم بكافة تفصیلات العقد المراد إبرامه

من حیث العلم بالعناصر تقریر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد انعدام التكافؤ بین المزود والمستهلك

الجوهریة المتصلة بعقد الاستهلاك ولذلك فان وجود الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ضرورة عملیة 

ن . حیث أنّ الالتزام بالإعلام التعاقدي الإلكتروني أساسه 2لتحقیق التوازن العقدي بین الطرفی

. وخاصة وأنّ هذا التفاوت 3تعاقدینالقانوني یستمد من التفاوت وعدم المساواة في العلم بین الم

تزاید بسبب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي، وظهور أشكال عدة من السلع والخدمات ذات 

.4التقنیات الحدیثة والعالمیة

مبدأ حسن النیة-)2

یعتبر مبدأ حسن النیة حسب راي الفقهاء أساس ومصدر الالتزام بالإعلام ذلك لان هذا المبدأ 

الثقة بین الطرفین، وفي نفس الوقت یهدف الى توفیر الأمانة بین المتعاقدین.یولد 

وفي مجال حمایة المستهلك لا یتسنى ذلك، إلاّ من خلال إلزام البائع المهني بأن یدلي بكافة 

البیانات والمعلومات الضروریة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة والتي من شأنها أن تؤثر على رضا 

.5ي كتمانها ینفي حسن النیةالمستهلك، أ

من القانون المدني التي تنص 107أكد المشرع الجزائري على مبدا حسن النیة في المادة 

على:

"یجب تنفیذ العقد طبقا كما اشتمل علیه حسن لنیة ولا یقتصر العقد علة إلزام المتعاقد بما 

والعرف، والعدالة، وبحسب ورد فیه فحسب، بل یتناول ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، 

.1طبیعة الالتزام "

.68أمانج رحیم أحمد، المستهلك في نطاق العقد (دراسة مقارنة)، شركة المطبوعات للنشر والتوزیع، د س ن، ص -1

عبد االله  ذیب عبد االله محمود، مرجع سابق، ص 55. –2

للمستهلك في التجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري للنشر والتوزیع، موفق حماد عید، الحمایة المدنیة -3

.95، ص 2011د.ب.ن، 

.95المرجع نفسه، ص -4

.71، ص 2013منى أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، مصر -5
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نستخلص من هذه المادة أنّ مبدأ حسن النیة في مرحلة تنفیذ العقد له دور فعال على تكریس 

الالتزام بالإعلام التعاقدي في العلاقة العقدیة.   

ثالثا: وسائل تنفیذ الالتزام بالإعلام

هناك عدة وسائل یتم فیها الالتزام بالإعلام ومن بین هذه الوسائل نجد وسم المنتجات، 

الاعلام بالأسعار وشروط البیع. 

:" الالتزام المتعلقة بحمایة المستهلك وقمع الغش فانّ 09/03من قانون رقم 17حسب المادة 

.2ناسبة"بالإعلام یتم بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأیّة وسیلة أخرى م

ویقصد في هذه المادة انه یجب على المهني إیصال كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج 

للمستهلك وبأي وسیلة. 

تنفیذ الالتزام بالإعلام عن طریق وسم المنتجات)1

الوسم هو تلك البیانات الموضوعة على الغلاف والتي تعتبر ضروریة لإعلام المستهلك 

توحي باي اشكال او اضطرابات في ذهن المستهلك ولا یحمل إشارات ویجب ان یكون بطریقة لا 

، والالتزام بالوسم التزام سلبي یتمثل على وجه الخصوص 3او عبارات تؤدي الى الظن او الشك فیه

في إعطاء معلومات لا توحي الى تغلیط والطریقة التي یتمكن بها من استعمال المنتوج، ومن جهة 

م التزام إیجابي یتمثل في حمایة المستهلك بإعطائه معلومات كافیة أخرى عد الالتزام بالوس

.4وظاهرة

المتعلق بالجودة وقمع الغش عرفت الوسم بأنّه:90/39من قانون 6فقرة 2نجد المادة 

من القانون المدني، مرجع سابق.، یتض75/58من أمر رقم 107المادة -1

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. 09/03من القانون رقم 17المادة -2

3- CALSSEUR Juris, Droit de la consommation et de la concurrence, Lexisnexis canada,

Volume 3, fascicule, 845, p 06.

في الحقوق، عثمانیو مریم، عزري فارس، حمایة المستهلك في مجال المعاملات الالكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر –4

.40ص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، د س ن، ص تخص
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" جمیع العلامات والبیانات وعناوین المصنع أو التجارة والصور الشواهد أو كتابة أو سمة 

.1"نتوجا معینا أو خدمة أو یرتبط بهماأو خاتم أو طوق یرافق م

الغرض من الوسم هو ضمان الإعلام على الشيء المبیع إذا كان صالحا للاستهلاك أولا ولا 

یتعرض المستهلك الإلكتروني لضرر جسماني وأیضا لكي لا یتعرض المهني لمسؤولیة جزائیة 

جراء هذا المنتوج.

بیعالإعلام عن طریق إشهار الأسعار وشروط ال)2

یعد الاعلام بالأسعار شرطا ضروریا لحریة التعاقد ووسیلة فعالة لتحقیق شفافیة الممارسة 

التجاریة ومن ثم حمایة المستهلك في المحافظة على قدرته الشرائیة، اذ لا یكفي ان یكون السعر 

عقد محدد وانما یجب ان یكون في مقدار المستهلك (المشتري) ان یعلم به قبل مرحلة ابرام ال

والاعلام بالأسعار یمكن للمشتري المفاضلة بین الأسعار المعروضة، فیختار المستهلك السعر 

المناسب عبر إرادة حرة وسلیمة، دون اللجوء الى البائع او عارض الخدمة لمعرفة السعر الذي 

ى یطلب دفعه و یعرف الإعلان عن الأسعار على انه كل ما یستخدمه التاجر لتحفیز المستهلك عل

على سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئیة او المسموعة او المقروءة، وهو ما یسمى الاقبال 

.2''الإعلان الاستهلاكي''

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة فانه:18/05من القانون رقم 11وحسب المادة 

ویجب "یجب أن یقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري بطریقة مرئیة ومقروءة ومفهومة،

. ومفاد هذه المادة هو ان الأسعار 3أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس على سبیل الحصر..."

یجب ان تكون مرئیة أي واضحة وتكون بطریقة تسهل للمستهلك رؤیتها، وحال لم یتحقق ذلك فإن 

، 05، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر.ج.ج، عدد 1990جانفي 30مؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم -1

، ج.ر.ج.ج، 2001أكتوبر 16مؤرخ في 315-01معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 1990جانفي 01الصادر بــ 

.2001أكتوبر 21الصادر بـــ 16عدد 

عثمانیو مریم، عزري فارس، مرجع سابق، ص 40. –2

، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق. 18/05من القانون رقم 11المادة -3
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العون الاقتصادي یكون قد أخل بالتزامه بالإعلام ومثال عن ذلك كقیامه بوسم السعر أسفل 

نتوج. الم

في حالة عدم رؤیة المستهلك للسعر یفترض على العون الاقتصادي قد أخل بالتزامه لكن 

هذا الافتراض بسیط قطعي بحیث العون الاقتصادي یمكن له أن یثبت عدم رؤیة السبب هذا 

السبب أجنبي أو سبب قوة قاهرة یخلط المنتجات بشكل یتعذر منه رؤیة السعر ومنه سیستعید 

.1لمدنیة أو الجزائیة وفقا للشروط المقررةمسؤولیته ا

أن تكون مقروءة إذا كان السعر مرئي فلا بد أن یكون مكتوب بأرقام أو بحروف واضحة 

وبلغة یفهمها عموم المستهلكین بمقتضى استعمال اللغة العربیة إذا تم تبیان بالحروف باعتبارها 

.2الأرقام ولیس بالحروف في الغالباللغة الوطنیة والرسمیة والمألوفة، والأسعار تأتي ب

الفرع الثاني

الحق في العدول عن التعاقد

یعتبر حق العدول احد الضمانات الهامة و المكرسة قانونا وهو اكثر وسائل حمایة المستهلك 

، إنّ حق المستهلك في العدول عن العقد، فوجب القوة 3ملائمة لخصوصیات العقد الالكتروني

یكون ملزما ولا 4الملزمة للعقد فإنّه لا یستطیع أي متعاقد الرجوع عنه في المرحلة التي تسبق تنفیذه

رجعیة فیه، لكن حاجة المستهلك الإلكتروني إلى الحمایة دفعت الكثیر من المشرعین إلى منحهم 

.5ل التنفیذخیار العدول عن التعاقد قب

العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في تعلال طحطاح، التزاما-1

.23، ص 2014، بن عكنون، 1الحقوق: تخصص قانون خاص، جامعة الجزائر 

.25المرجع نفسه، ص -2

نبیل محمد احمد صبیح، مرجع سابق، ص 59. –3

.508، ص 2009، منشورات الحلبي، لبنان، 01عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك، (دراسة مقارنة)، ط -4

.508المرجع نفسه، ص -5
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لكون المستهلك یحتل مركز الضعف في هذه العقود الالكترونیة، فان هذا الحق تزداد أهمیته 

وذلك حرصا على حمایة المستهلك من خلال منحه فرصة في رفض او طلب استبدال السلعة او 

بة.الخدمة، وهو ما یسمى بالعدول في حال ما إذا كانت السلعة او الخدمة لیست مطابقة او معی

سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الحق في العدول (أولا)، وممارسة حق العدول (ثانیا).

أولا: تعریف الحق في العدول  

یمكن تعریف حق العدول بانه: "حق المستهلك في ارجاع السلعة او رفض الخدمة في خلال 

التاجر او مقدم الخدمة بحسب مدة معینة یحددها القانون دون الحاجة ابداء ایة مبررات، مع التزام 

. ویسمي كذلك بخیار الرجوع، 1مصروفات الرجوع فقط" كالأحوال برد قیمتها، مع تحمل المستهل

.2مهلة التفكیر وحق الندم

فالحق في العدول وسیلة یسمح بمقتضاه المشرع للمستهلك بأن یعید النظر من جدید، ومن 

والحق في العدول یهدف بصفة أصلیة إلى حمایة ، مسبقاجانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به 

رضا المستهلك وتنقیته من كل العوامل المجازفة التي تؤدي به إلى الندم، ویتحقق ذلك من خلال 

.3إعطائه مهلة إضافیة لتروي والتدبر في أمر العقد الذي أبرمه

لصفقة وكذا بیان كیفیة انّ إعطاء المستهلك الإلكتروني هذا الحق أي الحق في العدول عن ا

الرد الثمن المسدد من قبله حال عدوله، وتوفیر له الشروط الضمان والخدمات ما بعد البیع، وجد 

.4لضمان إقامة نوع من التوازن بین مصالح الطرفین

المتعلق بالتجارة الالكترونیة إلى حق المستهلك ،18/05تطرق المشرع الجزائري في القانون 

:" في حالة عدم احترام المورد نهعلى أالتي تنص منه22العدول في المادة لكتروني في الإ

.627كوثر سعید عدنان خالد، مرجع سابق، ص -1

عبدلي حبیبة، عبدلي وفاء، "حق المستهلك الالكتروني في الرجوع عن التعاقد بین قصور النص القانوني وواقع – 2

.221 02، 2020، ص الممارسة"، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد 05، العدد

شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة غدوشي نعیمة، حمایة المستهلك الإلكتروني، مذكرة لنیل -3

.76الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 

.161عامر محمود الكسواني، مرجع سابق، ص -4
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الالكتروني لأجال التسلیم، یمكن للمستهلك الالكتروني إعادة ارسال المنتوج على حالته في اجل 

أیام عمل ابتداء من تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة 04أقصاه 

لضرر وفي هذه الحالة، یجب على المورد الالكتروني ان یرجع للمستهلك بالتعویض عن ا

یوما من 15الالكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة ارسال المنتوج، خلال اجل 

."تاریخ استلامه للمنتوج

ثانیا: ممارسة الحق في العدول

حید المتعارف علیه هو احترام لا توجد إجراءات خاصة لممارسة الحق في العدول فالشرط ال

المدة الواردة في القانون ولهذا سوف ندرس كیفیة ممارسة الحق في العدول ثم المهلة المحددة 

.1لذلك

كیفیة ممارسة الحق في العدول)1

الغایة من ممارسة الحق في العدول، هي التأكد من رضا المستهلك فیما یتعلق بالمهل في 

یجب إطلاق إرادة التعبیر في الرجوع في التعاقد من أي قیود اتفاقا مع هذه ابرام العقد، وهو ما 

الغایة، فالأصل الا یخضع هذا لأیة إجراءات خاصة ولا ینبغي للمتعاقدین ال یتفقا في تحدید 

.2طریقة معینة لممارسة العدول

على بیج"الالكترونیة على انه: المتعلق بالتجارة 18/05من القانون 23نصت المادة 

المورد الالكتروني استعادة سلعته في حالة تسلیم غرض غیر مطابق لطلبیة او حالة ما إذا كان 

.3المنتوج معیبا''

طیهار خالد، مرجع سابق، ص 39. – 1

، مجلة ایلیزا للبحوث والدراساتمرغني حیزوم بدر الدین، حاقة لعروسي، "حق المستهلك الالكتروني في العدول"، -2

.88، ص 2020، الجزائر، 1، جامعة الوادي، جامعة الجزائر01، العدد 05المجلد 

من القانون رقم 05/18، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق. المادة 23 –3
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في حالة ما إذا ظهر فیها عیب، أو إذا باسترجاع سلعتهفي هذه المادة المورد المشرعألزم

كانت مخالفة لطلبیة. 

مدة ممارسة هذا الحق)2

التشریعات من حیث تحدید مهلة الحق في العدول، حیث نجد المشرع التونسي لقد اختلفت 

أیام، في حین نجد المشرع الفرنسي الذي منح مهلة العدول 10حدد مهلة الرجوع عن العقد خلال 

أیام فقط.7یوم، اما التوجیه الأوروبي فقد منح للمستهلك مهلة الرجوع بــ 15خلال 

18/05من القانون 23ائري فانه تطرق لهاذا الحق في المادة للتشریع الجز ةاما بالنسب

على المستهلك الالكتروني إعادة إرسال السلعة بیج"ي تنص: المتعلق بالتجارة الالكترونیة الت

) أیام عمل ابتداء من یوم التسلیم الفعلي للمنتوج، 04في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها (

.1كون تكالیف إعادة الارسال على عاتق المورد الالكتروني "مع الإشارة الى سبب الرفض وت

أیام والتي 04مفاد هذه المادة هو ان المشرع قد اعطى للمستهلك حق في العدول، وحدد له مهلة 

تبدأ من تاریخ تسلمه للمنتوج، مع ذكر السبب في الرفض، وعلى المورد الالكتروني تحمل 

التكالیف.

الفرع الثالث

المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة وحمایة بیاناتهحق 

إنّ أشكال التعاقد عبر الأنترنت تطغى على أنّها من العقود النموذجیة التي قام بإعدادها 

مسبقا مختصون یتمتعون بالكفاءة الاقتصادیة والفنیة ولهذا فإنّه یجب حمایة المستهلك التي تتمثل 

قد الإلكتروني التي تتضمن البیانات الخاصة للمستهلك وذلك الخصوصیة المستعملة من أجل التعا

.2بحمایته من أجل كسب ثقة المستهلك

، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق.18/05من القانون رقم 23المادة -1

طیهار خالد، مرجع سابق، ص 42. –2
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الحق في مواجهة الشروط التعسفیة (أولا،) وحق المستهلك إلى دراسةسنتطرق في هذا الفرع

في حمایة بیاناته الشخصیة (ثانیا).

أولا: حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة

الشرط التعسفي هو الشرط الذي یفرض على المستهلك من قبل المزود نتیجة التعسف في 

استعمال هذا الأخیر للسلطة الاقتصادیة التي یتمتع بها بغرض الحصول على میزة مجحفة،

فالشرط التعسفي یترتب عنه عدم التكافؤ بین الحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة العقدیة 

خاضع للمفاوضات الفردیة بین الحقوق بین المزود والمستهلك، كذلك یختص بكونه وأنّه شرط غیر

.1أنّه شرط مكتوب بصفة مسبقة ودون أن یكون للمستهلك أي تأثیر في محتوى العقد الإلكتروني

لمسالة الشرط التعسفي لكن نجد انه قد 18/05لم یشر المشرع الجزائري في القانون رقم 

المتعلق بالقواعد المطبقة على 04/02من القانون 5فقرة 3یة ضمن المادة عرف الشروط التعسف

الممارسات التجاریة كما یلي:

"الشرط التعسفي كل شرط أو بند بمفرده أو یشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط 

.2أخرى من شأنه إخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد"

التي نصت على:04/02من القانون 30دة ونجد أیضا الما

"بهدف حمایة مصالح المستهلك وحقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن 

. نجد ان 3طریق وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة"

وذلك من اجل حمایة هذه المادة منعت العمل ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة على العقود،

المستهلك.

عمر خالد رزیقات، عقد التجارة الإلكترونیة: (عقد البیع عبر الأنترنت، دراسة تحلیلیة)، دار الحامد للنشر والتوزیع، -1

.355، ص 2007الأردن، 

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق.04/02من القانون رقم 3المادة -2

، المرجع نفسه. 30المادة -3
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ثانیا: حق المستهلك في حمایة بیاناته الشخصیة

الالكترونیة بیانات شخصیة یتم ارسالها من المستهلك الى التاجر في تقد تتضمن المعاملا

إطار التأكید على عملیة البیع، وقد تكون هذه المعلومات عبارة عن بیانات اسمیة، او عدة صور 

في شكل الكتروني، كما قد تشمل مقر إقامة المستهلك، وطبیعة العمل الذي یقوم به، وغیر ذلك 

لكتروني استخدام هذه یرغب في الكشف عنها للغیر، وقد یسئ التاجر الامن البیانات التي لا 

من شان ذلك ان یمس بحرمة الحیاة ها في غیر الأغراض المخصصة له، و یتعامل معالبیانات و 

.1الخاصة للمستهلك

قد عرف هذا 04/02لم یشر لمسالة الشرط التعسفي لكن نجد القانون 18/05ما القانون أ

'' كل بند او شرط بمفرده او مشتركا مع بند او عدة بنود او :على انه5فقرة 3ة الشرط في الماد

. وعرفته 2شروط أخرى من شانه الاخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات اطراف العقد'' 

المتعلق بحمایة بینات الأشخاص الطبیعیین في مجال 18/07من القانون 01فقرة 03المادة 

''كل المعلومات بغض النظر عن دعامتها متعلقة المعطیات ذات الطابع الشخصي على انها 

بشخص معروف او قابل لتعرف علیه والمشار ادناه "الشخص المعني" بصفة مباشرة او غیر 

بهویته البدنیة او ةسیما بالرجوع الى الرقم التعریف او عنصر او عدة عناصر خاصمباشرة لا

.3او النفسیة او الاقتصادیة او الثقافیة او الاجتماعیة''ةالفیزیولوجیة او الجینیة او البیو متری

عبد الرحمان، مرجع سابق، ص18. خلفي –1

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق. 04/02من القانون رقم 5فقرة 3المادة -2

یولیو سنة 2018، یتعلق بحمایة الاشخاص الموافق 10 رمضان عام 1439 قانون رقم 07/18 مؤرخ في 25 –3

1439رمضان عام 25الصادر في ،34ج، عدد .ج.ر.ج،الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

.2018یونیو سنة ه
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المطلب الثاني

الحمایة المدنیة بعد التعاقد الإلكتروني

القانونیة أو الدولیة على إقرار حقوق المستهلك الإلكتروني عبر لا تكفي أن تنص التشریعات 

شبكة الأنترنت سواء كان قبل التعاقد أو بعد تنفیذ العقد، لكن یجب أن تكون هناك على أرض 

الواقع هذه الحقوق، وذلك من أجل أن تبعث الثقة على نفوس المستهلكین الإلكترونیین وتكون لهم 

ر شبكة الأنترنت دون خوف ولا ضیاع حقوقهم ویكون هناك ضمان على إرادة تجعلهم یتعاقدون عب

الشيء المبیع وأیضا سلامة من كل عیب.

وعلیه سوف یتم التطرق على الالتزام بالضمان في (الفرع الأول)، ثم الى الالتزام بالسلامة 

في (الفرع الثاني).

الفرع الأول

الالتزام بالضمان

الضمانات التي رتبها المشرع الجزائري على عاتق المتدخل حیث یعتبر الضمان من أهم 

یلتزم إلى جانب ضمان عدم التعرض عدم التعرض والتعرض والاستحقاق، وضمان العیوب الخفیة 

، وقد ظهر الالتزام الضمان خاصة مع التطور 1في المنتوج أو الخدمة المعروضة للاستهلاك

ستهلاكیة التي أصبح اعتماد المستهلكین علیها أمرا الصناعي والتكنولوجي في المنتوجات الا

أساسیا، بما حققت لهم من أسباب المتعة والرفاهیة، إلاّ أنّه في نفس الوقت قد زادت من فرض 

.2المخاطر لهم التي تهددهم في أرواحهم وأموالهم

زام وسنركز في هذا العنصر على الضمان القانوني وأساس إلزامیته (أولا)، وجزاء الالت

بالضمان (ثانیا).

المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ةوالمسؤولیبولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك -1

.34، ص 2000ملیلة، الجزائر، 

.34المرجع نفسه، ص -2
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أولا: الضمان القانوني وأساس إلزامیته

المتعلق بحمایة 09/03من قانون رقم 02عرف المشرع الجزائري الضمان في المادة 

المستهلك وقمع الغش على انه: 

''التزام كل متدخل خلال فتر زمنیة معینة، وفي حالة ظهور عیب في المنتوج، باستبدال 

1اع ثمنه او تصلیح السلعة او تعدیل الخدمة على نفقته''.هذا الأخیر او ارج

.2منه الى الزامیة الضمان والخدمة ما بعد البیع16كم تطرق أیضا في المادة 

سبتمبر وبضمان 15المؤرخ في 90/266نظم أحكام الضمان بالمرسوم التنفیذي رقم 

.3المنتوجات والخدمات

المشرع الضامن أو المتدخل بتنفیذ الضمان وفق ثلاثة وفي حالة وجود عیب في المنتوج ألزم

.4أوجه إصلاح المنتوج أو استبداله أو رد ثمنه 

ثانیا: جزاء الالتزام بالضمان

إنّ هدف المشرع من هذا الضمان هو التزام المتدخل بالوفاء في حالة وجود عیب في 

المنتوج خلال فترة الضمان، لأنّ الضمان هو حق لصالح المستهلك ولهذا تضمن ثلاث أوجه. نجد 

استبدال المنتوج في حالة تعذر إصلاح المنتوج كأن یصاب بعیب أو خلل جسیم یؤثر على 

مله، وفي حالة ما إذا أمكن إصلاح النتوج من طرف المتدخل وإعادته إلى صلاحیة المنتوج بأك

.5حالته الطبیعیة ودون مقابل، للمتدخل حق رفض استبدال المنتوج في هذه الحالة 

إذن استبدال المنتوج المعیب لا یكون إلاّ إذا تعذر إصلاح المنتوج من طرف المتدخل وذلك 

ونجد أیضا إصلاح المنتوج فإنّ المشرع ألزم 90/266تنفیذي من المرسوم ال07ما أكدته المادة 

من القانون رقم 03/09، المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، مرجع سابق. المادة 02 – 1

، المرجع نفسه. 16المادة -2

والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج.ر.ج.ج، عدد 15/10/1990المؤرخ في 90/266المرسوم التنفیذي رقم -3

، معدل ومتمم .19/10/1990صادر في 40

، المرجع نفسه.05المادة -4

.46بولحیة بن بوخمیس، مرجع سابق، ص -5
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المتدخل أن یأخذ على عاتقه إصلاح المنتوج وتحمل كافة نفقات الإصلاح من قطع غیار، 

. ونجد عنصر آخر 1ومصارف الید العاملة وغیرها جبرا للضرر حیث یعود المنتوج إلى طبیعته 

إصلاح المنتوج أو استبداله فإنّ المشرع ألزم المتدخل یتمثل في رد ثمن المنتوج في حالة استحالة 

في رد الثمن ویكون ذلك دون تأخیر لكنه حدد بعض الشروط تتمثل في:

رد نصف ثمن المنتوج إذا كان المنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا ولكن المستهلك 

المنتوج غیر قابل الإلكتروني فضل الاحتفاظ به، والشرط الثاني استرداد الثمن كلیا إذا كان 

للاستعمال كلیا فإنّ المستهلك علیه أن یرد المنتوج كما هو.

الفرع الثاني

الالتزام بالسلامة

یكون الالتزام بالسلامة عن طریق وضع قواعد وقائیة من شانها توفیر الحمایة الكافیة 

عاقدیة، حیث ان للمستهلك وتقویتها، ذلك لان المستهلك یحتل دائما مركز الضعف في العلاقة الت

حاجته تؤدي به الى اقتناء أشیاء في بعض الأحیان لا یمكن له تجربتها، بالمقابل یكتفي 

بمشاهدتها عبر مواقع شبكة الانترنت، ولهذا السبب فان ضمان سلامته والعمل على امنه ضرورة 

حتمیة.

ویتصف الالتزام بالسلامة بثلاثة صفات، الصفة الأولى وجود خطر یهدد سلامة جسد أحد 

أطراف العقد، الصفة الثانیة انتقال حق المتعاقدین في سلامة الجسدیة للمتعاقد الآخر، وأخیرا 

.2المدین في الالتزام بالسلامة عادة ما یكون المدني المحترف "المتدخل" 

إلى مضمون الالتزام بالسلامة (أولا)، ثم الى شروط الالتزام بالسلامة سنتطرق في هذا الفرع 

(ثانیا).

.89، ص 2009، دار الخلدونیة، 1سلیم سعداوي، حمایة المستهلك: (الجزائري نموذج)، ط -1

محمد سلیمان فلاح الرشیدي، نظریة الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولیة العقدیة (دراسة مقارنة)، رسالة -2

.91، ص 1998لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص: قانون، جامعة عین شمس، 
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أولا: مضمون الالتزام بالسلامة:

الالتزام بالسلامة المنصوص علیه في قانون حمایة المستهلك یتضمن مجموعة الإجراءات 

زائي كما یعد أساس الحمایة والوقایة من المخاطر التي یتم تطبیقها عن طریق الإرادة والقضاء الج

تحریك مسؤولیة المهني في حالة الضرر الناتج عن السلعة أو الخدمة، ونجد فكرة الالتزام بالسلامة 

من القانون المدني الجزائري التي تنص على:107/02في نص المادة 

"ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فحسب بل یتناول أیضا على ما هو من 

.1ه وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبعة الالتزام"مستلزمات

من قانون حمایة 10و09اقتصرت السلامة على المستهلك دون سواه في المادتین 

أن تكون المنتوجات ب"یجمنه على أنّه: 09المستهلك وقمع الغش. حیث نصت المادة 

الموضوعیة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المنتظر منها وأن لا 

تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادیة للاستعمال أو 

الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلین".

قانون على أنّه:كم ذات ال10في حین نصت المادة 

یضعه للاستهلاك فیما یخصأن"یتعین على كل متدخل احترام إلزامیة أمن المنتوج إلى 

ممیزاته وتركیبه وتغلیفه وشروط تجمیعه وصیانته.-

تأثیر المنتوج على المنتجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتجات.-

ستعماله وإتلافه وكذا الارشادات عرض المنتوج ووسمه والتعلیمات المحتملة الخاصة با-

أو المعلومات الصادرة عن المنتج.

.2فئات المستهلكین المعرضین لخطر جسیم نتیجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال " -

.38خاوي سعاد، مرجع سابق، ص -1

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق.، 09/03من القانون رقم 10و09المادة -2



الحمایة القانونیة للمستھلك الإلكترونيالفصل الثاني

55

ثانیا: شروط الالتزام بالسلامة

ان الالتزام بالسلامة التزام یقع على عاتق البائع المحترف لفائدة المستهلك الالكتروني، هذا

لان الهدف الأساسي من هذا الالتزام في مجال العقود الالكترونیة هو توفیر الامن والضمان 

للمستهلك وذلك من خلال تزوید هذا الأخیر بسلعة لا تنطوي على خطورة لا علیه ولا على 

المحیطین به.

رر یتكون الالتزام من السیطرة المدنیة على الأشخاص وعلى الأشیاء التي تثیر الض

الجسدي، وتنفیذه بطریقة كاملة یستلزم خطوة مزدوجة، توقع الأخطار التي یمكن أن یترضى لها 

الدائن والتصرف حیال هذه الأخطار عما یمنع وقوعها أو التقلیل من آثارها، ومما سبق یمكن 

.1استخلاص الشروط العامة بسلامة المستهلك في العقد الإلكتروني 

المتعاقدین في السلامة الجسدیةوجود خطر یهدد أحد )1

یقتني المستهلك المنتوجات عن بعد عبر شبكة الانترنت وغالبا ما یكون المحترف المصدر 

ونضرا لجهل المستهلك لتكوین السلع والخدمات ذات التركیب الوحید للمعلومات الخاصة بالمنتوج،

الأنترنت المعقد، فان مسالة ضمان سلامة المنتوج تسند للشخص المحترف المتعاقد عبر شبكة 

منتجاته مع وتسویقیفترض فیه الخبرة والدرایة بشكل یمكنه من ممارسة نشاطه المهني يالذ

لا تنطوي على الخطر، ویستبعد من خلا تقدیم منتوجات يالإلكترونضمان توفیر الامن للمستهلك 

.2المحیطین بهبالمستهلك الذي یقوم باقتنائها والأشخاصمصدرا لضرر محدق ان تكون

الحفاظ على السلامة الجسدیة لأحد المتعاقدین موكلا للآخر)2

ة لع المستهلك بحكم قلة خبرته وجهلة بتكوین الس3إنّ تعدد المخاطر التي باتت سلام

والخدمات، وهذا ما جعله في حاجة ماسة إلى تقریر ضمان بالسلامة، الذي یلزم على البائع أو 

.39سعاد خاوي، مرجع سابق، ص -1

أكسوم عیلام رشیدة، مرجع سابق، ص ص 180-179. – 2

.67عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت، مرجع سابق، ص -3



الحمایة القانونیة للمستھلك الإلكترونيالفصل الثاني

56

.1المنتج إحاطته علما بكافة المعلومات والبیانات التي تمكنه من الاستعمال الصحیح والسلیم 

وا ضحایا والالتزام بالسلامة لا یعني المشتري وحده بل أصبح یهم جمیع المستهلكین الذین قد یكون

المنتجات الخطرة ومنه البائع، الموزع، المنتج، ومقدم الخدمة ملزمون بذلك، بحیث یقوم كل واحد 

.2منهم بآمن وسلامة المستهلك 

یجب أن یكون محترفاالمنتج أو البائع )3

لكي یضمن المستهلك سلامته أثناء اقتنائه للمنتوج أو السلع لابد أن یكون مقدم الخدمة أو 

وهذا الحال ینطبق على 3البائع محترفا ذو خبرة ودرایة بأصول مهنته، حتى یتعامل دون حذر معه

بعدد البائع الذي یعرض سلع ومنتجات فنیة وكیمائیة معقدة التركیبة على شبة الأنترنت، إذ یتصل 

كبیر من الناس، مما یؤدي إلى تضخم الضرر في هذه الحالة متى كانت سلعة تحتوي على خطر 

تهدید الآخرین والمؤكد أنّ المستهلك الإلكتروني لا یقدم على استعمال المنتج إلاّ في حالة أحاط 

.4ه البائع علما بمصدر الخطر وكذلك البیانات العلمیة وخبرات التي تمكنه في عدم وقوع فی

المبحث الثاني

الحمایة الجزائیة للمستهلك الإلكتروني

إنّ الخطر الذي یتعرض له المستهلك الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة أكبر من 

الخطر الذي یتعرض له في مجال التجارة التقلیدیة، فیظهر هذا النوع الجدید من الجرائم تحت اسم 

ظرا أن المستهلك هو الطرف الضعیف في هذه العملیة فإنّ نسبة تعرضه الجرائم الإلكترونیة، ون

لهذا النوع من الجرائم كبیرة، وبغرض حمایة المستهلك في علاقاته التعاقدیة عن طریق شبكة 

الأنترنت فإنّ القانون أوجب نوع آخر من الحمایة للطرف المستهلك وذلك عن طریق تجریم بعض 

شئة عن عیوب المنتجات الصناعیة المبیعة، دراسة في جابر محجوب علي، "ضمان سلامة المستهلك من الأضرار النا-1

.242، ص 1995دیسمبر 19، 3، جامعة الكویت، عدد مجلة الحقوقالقانون الكویتي والقانون المصري والفرنسي"، 

.51عبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -2

.345رزیقات، مرجع سابق، ص عمر خالد -3

.41خاوي سعاد، مرجع سابق، ص -4
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سلامته وسلامة المنتجات أو السلع، وهذا ما جعل معظم التشریعات الأفعال التي تضر به وتمس 

تلجأ لحمایة المستهلك بصفة عامة، والمستهلك الإلكتروني بصفة خاصة.

وعلیه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین، حیث نتناول في (المطلب الأول) ماهیة الحمایة 

لجزائیة. الجزائیة، أما (المطلب الثاني) فنتطرق إلى صور الحمایة ا

المطلب الأول

الحمایة الجزائیة للمستهلك الإلكترونيمفهوم

تقع الحمایة الجزائیة في التعاقد الإلكتروني من خلال تجریم الأفعال التي یقوم بها الجاني في 

مقابل المستهلك بقصد الإضرار به عبر شبكة الأنترنت، فالعدید من القوانین والتشریعات الحدیثة 

حمایة للمستهلك في قوانین التجارة الإلكترونیة، كذلك هناك العدید من المواد الواردة أضافت هذه ال

.1في قوانین حمایة المستهلك، والتي تنص على تجریم بعض الأفعال التي قد تقع على المستهلك 

نظرا للمخاطر التي یتعرض لها المستهلك في مجال العقود الإلكترونیة فإنّ العدید من 

سعت إلى توفیر حمایة أكبر للمستهلك ذلك أنّه یعد الطرف الضعیف مقارنة بالمهني حیث القوانین 

أنّ هذا الأخیر یمكن أن تصدر عنه سلوكات تضر بالمستهلك، خاصة أنّه وفي الآونة الأخیرة 

كثرت الجرائم المرتكبة ضد المستهلك، الأمر الذي یتطلب حمایة جنائیة للمستهلك. اتجهت مختلف 

س الأمر بالنسبة ات إلى تجریم الأفعال والممارسات المخالفة لقواعد التجارة الإلكترونیة، ونفالتشریع

للمشرع الجزائري.

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الجریمة الإلكترونیة (الفرع الأول)، ولأركان الجریمة 

المستهلك الإلكتروني (الفرع الإلكترونیة في (الفرع الثاني)، ثم إلى المسؤولیة الجنائیة المرتكبة ضد 

الثالث).

.93عبد االله ذیب عبد االله محمود، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الأول

تعریف الجریمة الإلكترونیة

ذهب الفقهاء في تعریف الجریمة الإلكترونیة إلى عدة مذاهب وضعوا تعریفات مختلفة، 

ویتراوح تعریف الجریمة الإلكترونیة بین الجرائم التي ترتكب بواسطة الحاسوب والجرائم التي ترتكب 

خدام بأي نوع من المعدات الرقمیة، وتعرف الجرائم الإلكترونیة على أنّها الجرائم التي ترتكب باست

الحاسوب والشبكات والمعدات التقنیة مثل الجوال، وهناك من عرفها على أنّها الجرائم ذات الطابع 

المادي التي تتمثل في كل سلوك غیر قانوني من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونیة ینتج منها 

.1حصول المجرم على الفوائد مادیة أو معنویة 

ى فئتین الأولى استندت في تعریف الجریمة إلى موضوع اختلفت أراء الفقهاء فانقسموا إل

الجریمة ذلك باعتبار أنّ الجریمة لیست التي یستخدم فیها الحاسب بل تقع على الحاسب الآلي أو 

في داخل نظامه، أمّا الفئة الثانیة استندت في تعریف الجریمة إلى الوسیلة الجرمیة أي أنّ الجریمة 

أداة رئیسیة.تتحقق باستخدام الكمبیوتر ك

الجرائم المتعلقة بتكنولوجیا 09/04من قانون 02عرف المشرع الجزائري بموجب المادة 

الإعلام والاتصال على انّها:

"جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعلومات المحددة في قانون العقوبات أو أیّة 

و نظام للاتصالات الإلكترونیة" جریمة ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أ

، في هذه المادة نلاحظ أنّ المشرع جمع بین عدة معاییر من أجل وضع تعریف للجریمة 2

الإلكترونیة، المعیار الأول الذي اعتمد علیه هو معیار وسیلة الجریمة في قوله عن طریق منظومة 

مجلة الأستاذ الباحث للدراسة بوضیاف اسمهان، "الجریمة الإلكترونیة والإجراءات التشریعیة لمواجهتها في الجزائر"، -1

.351-350، ص ص 2018محمد بوضیاف، المسیلة، ، جامعة11العدد القانونیة والسیاسیة، 

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 05/08/2009مؤرخ في 09/04من القانون رقم 02المادة -2

، معدل ومتمم. 16/08/2009، صادر في 47بالتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج.ر.ج.ج، عدد 
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بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، معلوماتیة، امّا المعیار الثاني هو موضوع الجریمة وهو المساس 

امّا المعیار الأخیر هو معیار القانون الواجب التطبیق المنصوص علیه في قانون العقوبات.

الفرع الثاني

أركان الجریمة الإلكترونیة

تختلف الجریمة الإلكترونیة عن الجریمة التقلیدیة سوآءا من حیث الأداة أو من حیث المكان، 

بالجریمة الإلكترونیة یستلزم الأمر إلى استخدام أداة ذات تقنیة عالیة، وفي نفس حیث أنّه للقیام

الوقت لا یتطلب الأمر انتقال الجاني إلى مكان الجریمة مادیا، بل یكتفي فقط باستخدام شبكة 

الأنترنت.

تقوم الجریمة الإلكترونیة على ركنین رئیسیین هما الركن المادي (أولا)، والركن المعنوي 

(ثانیا).

أولا: الركن المادي في الجریمة الإلكترونیة المرتكبة من المستهلك

یتكون الركن المادي للجریمة الإلكترونیة من السلوك الإجرامي والنتیجة والعلاقة السببیة، 

.1علما أنّه یمكن تحقق الركن المادي دون تحقق النتیجة، كالتبلیغ عن الجریمة قبل تحقیق نتیجتها 

إنّ السلوك الإنساني المحظور الذي یؤدي إلى الضرر والتهدید بوقوعه بشكل الركن المادي 

للجریمة الإلكترونیة فالفعل هو السلوك الإنساني المحظور والنتیجة هي التي ترتكب على وقوع هذا 

الفعل والعلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة هي التي تشكل عناصر الركن المادي للجریمة 

لكترونیة، فالنشاط أو السلوك المادي في جرائم الأنترنت یتطلب وجود بیئة اتصال بالأنترنت الإ

ویتطلب أیضا معرفة بدایة هذا النشاط والشروع فیه ونتیجته فمن یقوم بسرقة رقم بطاقة الائتمانیة 

تحمیل للمستهلك عبر الأنترنت یحتاج إلى تجهیزات الحاسوب لكي یحق له حدوث الجریمة فیقوم ب

.2الحاسوب ببرامج اختراق 

.354بوضیاف إسمهان، مرجع سابق، ص -1

.100بوزیان فیروز، جمال الدین بلعید، مرجع سابق، ص -2
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وأنّ النتیجة الإجرامیة في جرائم الأنترنت یمكن معرفتها من خلال معرفة وقت الضرر الذي 

.1لحق المستهلك نتیجة وقوع العمل الاجرامي علیه 

ثانیا: الركن المعنوي في الجریمة الإلكترونیة

التي تربط مادیات الجریمة وشخصیة الركن المعنوي هو الحالة النفسیة للجاني والعلاقة

الجاني، ولقیام هذا الركن یكفي توفر القصد العام أي توفر العلم والإرادة باعتبار الجریمة 

الإلكترونیة، تحقق الركن المعنوي، إلاّ انّه قد ترتكب هذه الجرائم عن غیر قصد، مثلا: جریمة 

مازال له حق الدخول إلى النظام الآلي كأن الدخول غیر مشروع إلى النظام كأن یعتقد الجاني أنّه

یكون قد سبق له الاشتراك في الدخول إلى البرامج ولكن مدة الاشتراك انتهت ومع ذلك إلى النظام 

، والأصل في جمیع الجرائم أنّها تقع عمدیة 2استنادا إلى اعتقاده الخاطئ، لأنّ الغلط ینفي القصد 

3.

فعل ضد حق وهو یعلم جیدا أنّ القانون یحمي ذلك الحق فالجاني هنا یكون بصدد ارتكاب 

ویعاقب علیه كما یعلم أیضا أنّ ذلك العمل الذي سیقوم به غیر مشروع وأنّ القانون صنفه ضمن 

الجرائم، الركن المعنوي للجریمة الإلكترونیة یقوم على أساس واحد وهو توفر الإرادة لدى الفاعل، 

ي وإدراك أي أنّ ارادته تتجه إلى القیام بعمل غیر مشروع بجرمه أي أنّ الجاني یقترف جریمة بوع

القانون مثلا: كأن ینتحل المزود شخصیة عبر الأنترنت بقصد الإضرار بالمستهلك، والحصول 

على أمواله. ولكي تكتسب إرادة الجاني الصفة الإجرامیة من العمل غیر المشروع یجب أن تتوفر 

.النتیجة الجرمیة من ذلك الفعل

.154عبد االله ذیب عبد االله محمود، مرجع سابق، ص -1

.47خاوي سعاد، مرجع سابق، ص -2

.15أوشن حنان، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثالث

المسؤولیة الجنائیة المرتكبة ضد المستهلك الإلكتروني

لقد أعطى قانون العقوبات حمایة جنائیة خاصة للمستهلك، ذلك نظرا للمخاطر التي یتعرض 

لهذا وجب على المشرع حمایة المستهلك سوآءا من الخدمات أو ها في مجال التجارة الإلكترونیة، ل

تضر به.من المنتجات التي 

سنتطرق إلى عقوبة جریمة الغش التجاري والصناعي (أولا)، ثم إلى عقوبة جریمة الاحتیال 

المعلومات (ثانیا). 

أولا: عقوبة جریمة الغش التجاري والصناعي

قرر المشرع الجزائري عقوبات جزائیة لحمایة المستهلك من جریمة الغش التجاري والصناعي 

العقوبات (المعدلة) التي تنص:من قانون 431في نص المادة 

دج 50.000دج إلى 10.000"یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

كل من: 

یغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو الحیوانات أو مواد فنیة أو مشروبات أو منتوجات 

فلاحیة أو طبیعیة مخصصة للاستهلاك. 

الإنسان أو الحیوانات أو مواد طبیة او یعرض أو یضع للبیع مواد صالحة لتغذیة 

مشروبات او منتوجات فلاحیة او طبیعیة یعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة. 

یعرض أو یضع للبیع أو بیع مواد خاصة تستعمل للغش مواد صالحة لتغذیة الإنسان أو 

تیبات او الحیوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحیة أو یحث على استعمالها بواسطة ك

.1منشورات او نشرات او معلقات أو إعلانات أو تعلیمات وهو یعلم أنّها محددة" 

ذي یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، وعدلت هذه المادة یونیو ال8المؤرخ في 66/156من الأمر 431المادة -1

).328(ج.ر. ص 1982فبرایر 13المؤرخ في 82/04بالقانون 
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) وبغرامة من 10) إلى عشرة سنوات (05كما حددت العقوبة بالحبس من خمس سنوات (

.1من نفس القانون 432دج في المادة 1000.000دج إلى 5000.000

) سنة وبغرامة مالیة من 20ات إلى () سنو 10كما یعاقب الجناة بالسجن المؤقت من (

دج في حالة ما إذا تسببت تلك المادة في مرض غیر قابل 2.000.000دج إلى 1.000.000

للشفاء أو فقدان إمكانیة استعمال أحد الأعضاء أو عاهة مستدامة. كما یعاقب الجناة بالحبس 

المؤبد ذلك في حالة موت شخص بسبب تلك المادة.

من قانون العقوبات فإنّ الغش یتم من خلال إحلال بعض المواد تكون 434وطبقا للمادة 

أقل قیمة مكان مواد أخرى على قیمة بنیة إدخال الغش سواء بإنقاص أو بإضافة بعض المواد 

حیث تزید الكمیة وتقلل المفعول وبعد ذلك یعرض للبیع على أساس أنّه أصلي وذلك قصد تغلیط 

المستهلك.

37لمتعلق بالتجارة الإلكترونیة بإضافة عقوبة جزائیة في نص المادة ا18/05جاء قانون 

والتي تنص على أنّه:

"دون المساس بتطبیق العقوبة الأشد المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یعاقب 

دج لكل من یعرض للبیع أو یبیع عن طریق الاتصال 1000.000دج إلى 2000.00من 

من هذا القانون.03الخدمات المذكورة في المادة الإلكتروني المنتجات أو 

كما یمكن أن یلجأ للقاضي أو الجهة المختصة إلى اصدار أمر یغلق الموقع الإلكتروني 

.2) أشهر" 06) إلى (01لمدة تتراوح من شهر (

من نفس القانون على أنّه:38كما نصت المادة 

في التشریع المعمول به، یعاقب "دون المساس بتطبیق العقوبات الأشد المنصوص علیها

من هذا 05دج كل من یخالف أحكام المادة 2000.000دج إلى 500.000بغرامة من 

القانون.

، مرجع سابق.432المادة -1

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق.18/05من القانون رقم 37المادة -2
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.1كما یجوز للقاضي الأمر بغلق الموقع الإلكتروني وشطب من السجل التجاري" 

تي تقع المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش الأفعال ال09/03من قانون 70حددت المادة 

علیها الغش كالتالي:

یزور أي منتوج موجه للاستهلاك أو الاستعمال البشري أو الحیواني.-

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع، مع علمه بوجهتها مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة -

.2خاصة من شأنّها تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجه للاستعمال البشري أو الحیواني 

بة جریمة الاحتیال المعلوماتيثانیا: عقو 

18/05من قانون 47عالج المشرع الجزائري هذا النمط من الجرائم من خلال المادة 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة والتي تنص على أنّه:

) أیام 07"تبلغ المصالح التابعة لإدارة التجارة المورد الإلكتروني المخالف خلال سبعة (

ابتداء من تاریخ تحریر محضر الأمر بالدفع عن طریق جمیع الوسائل المناسبة مصحوبة 

بإشعار بالاستلام، یتضمن هویة المورد الإلكتروني، عنوان بریده الإلكتروني وتاریخ وسبب 

اجع النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة المفروضة بالإضافة إلى مواعید وكیفیات المخالفة، ومر 

الدفع إذا لم یتم دفع الغرامة أو لم یمتثل المخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها في 

.3) خمسة وأربعون یوما، برسل المحضر إلى الجهة المختصة" 45آجال (

قع بحق المستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة من خلال یعاقب المشرع جل الجرائم التي ت

تجریم الدخول غیر المشروع على موقع التجارة الإلكترونیة والحصول على بیانات المستهلك، 

التعامل في البیانات الشخصیة أو الاسمیة للمستهلك دون إذن، وهذا راجع للتقدم وحظر

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق. 18/05، من القانون رقم 38المادة -1

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. 09/03من القانون رقم 70المادة -2

، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق.18/05من القانون رقم 47المادة -3



الحمایة القانونیة للمستھلك الإلكترونيالفصل الثاني

64

العدید من المواقع في الفترة الأخیرة وكثرة التقنیات التكنولوجي ووسائل الاتصال الحدیثة وانتشار 

.1والأسالیب التي یكمن استعمالها في هذه الجرائم 

بأنّه:86المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش في المادة 09/03نص القانون 

من هذا القانون فرض غرامة الصلح 25"یمكن للأعوان المنصوص علیهم في المادة 

لمخالفة المعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون.على مرتكب ا

أدناه یرسل المحضر 92وإذا لم تسدد غرامة الصلح في الآجال المحددة في نص المادة 

إلى الجهة القضائیة المختصة.

.2وفي هذه الحالة ترتفع الغرامة إلى الحد الأقصى" 

غرامة صلح الا في حالة لا یمكن فرض":من ذات القانون تنص على انه87اما المادة 

ماإذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إما إلى عقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة وإمّا 

تتعلق بتعویض الضرر مسبب للأشخاص أو الأملاك، في حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق 

.3"في إحداها على الأقل اجراء غرامة الصلح، وفي حالة العود

انيالمطلب الث

صور الحمایة الجزائیة للمستهلك في التعاقد الإلكتروني

تتعدى صور الحمایة الجزائیة للمستهلك الإلكتروني بتعدد الجرائم الممارسة ضده، فهناك 

جرائم تتعلق في الغش التجاري والصناعي، وكذا جرائم تتعلق بسرقة أرقام البطاقة الائتمانیة 

.4الخاصة بالمستهلك، وجرائم التحایل والخداع ضد المستهلك في التعاقد الإلكتروني 

.53ابق، ص خاوي سعاد، مرجع س-1

، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق.09/03من القانون رقم 86المادة -2

، المرجع نفسه. 87المادة -3

.100عبد االله ذیب محمود، مرجع سابق، ص -4
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الأولالفرع

الحمایة الجنائیة ضد الغش التجاري والصناعي

من صور الحمایة الجنائیة للمستهلك في التعاقد الإلكتروني، حمایة المستهلك من الغش 

التجاري والصناعي، فقد یقع الغش بفعل الإنسان، كما في حالة الخلط والإضافة وقد یكون الغش 

هو الحال في حالة فساد السلعة نتیجة لطبیعتها، ناتجا عن أسباب خارجة عن إرادة الإنسان، كما

وجعلها غیر صالحة للاستخدام كاللحوم والبیض. فجریمة الغش لها ركنان أحدهما مادي والآخر 

معنوي، ویتحقق الركن المادي في حالة البیع الإلكتروني من خلال العرض أو الطرح للبیع عن 

تي تصل إلى المستهلك لاحقا، كما یتحقق الركن طریق الأنترنت للسلع الفاسدة أو المغشوشة ال

.1المعنوي في هذه الجریمة بتوفر نیة الغش، أي انصراف إرادة الفاعل إلى تحقیق الواقعة الجنائیة 

وفي هذا العنصر سنتطرق إلى تعریف الغش التجاري والصناعي (أولا)، ثم إلى صور الغش 

التجاري والصناعي (ثانیا).

ش التجاري والصناعيأولا: تعریف الغ

یعرف الغش التجاري والصناعي على انه: "كل فعل من شانه ان یغیر من طبیعة او خواص 

المواد او فائدتها التي دخل علیها عمل الفاعل ولا تهم الوسیلة التي لجا الیها الفاعل ف سبیل 

یراد ادخال الغش تحقیق غایته، فقد یتم الغش بإحلال مواد اقل قیمة مكان اخري اعلى منها فیما

علیه او بإنقاص بعض مواد أخرى علیه تزید من كمیة وتقلل من مفعوله، وغیر هذا من الصور 

التي لا تدخل تحت حصر، ویتفننون الغشاشون في استنباطها لتحقیق اغراضهم بالحصول على 

.2أرباح طائلة وغیر مشروعة

فهناك غش یقع على المتعاقد ویمكن أن نمیز بین نوعین من الغش من حیث آلیة وقوعه، 

بكیان البضاعة والمستهلك فهي جریمة عمدیة، یشترط لقیامها علم المتهم بالوقائع المتعلقة

.101عبد االله ذیب محمود، المرجع نفسه، ص -1

.101بوزیان فیروز، جمال الدین بن بولعید، مرجع سابق، ص -2
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، فیجب أن یكون التاجر عالما بالغش وفقا لما یراه قانون العقوبات، وإذا كان ومصدرها وطبیعتها

فاعل في الحذف والتغییر في الحكم مبني على افتراضات، فإنّه یشترط فیها أن تظهر نسبة ال

البضاعة أو التزییف، وأن إرادته لیست سلیمة، بل قام بها بنیة سیئة لیوهم المستهلك أنّها سلعة 

.1جیدة 

متعلق بحمایة ال09/03من القانون 70كلمة الغش في المادة المشرع الجزائري لم یدرج 

من قانون 83فید الغش، أمّا المادة معناها یالتي أدرج كلمة تزویر ، لكنهالمستهلك وقمع الغش

حمایة المستهلك وقمع الغش قد استخدم كلمة الغش الذي یحیل المستهلك إلى مرض أو عجز عن 

.2العمل

ثانیا: صور الغش التجاري والصناعي

:یقع الغش التجاري والصناعي اما بالإضافة او بالانقاص او بالصناعة

هي أشهر طرق الغش وأكثرها شیوعا بین التجار، ویقصد به خلط البضائع الغش بالإضافةف

بمواد غریبة عنها بهدف الربح، دون الأخذ بالنتائج فقد تؤدي إلى موت المستهلك، كما حدث في 

أواخر الخمسینات في المغرب أین قام التاجر بخلط بعض الزیوت النباتیة بزیوت المعدنیة 

.3بشلل الى حد الانالآخرونأصیبى إلى موت الكثیر في حینالمستعملة، الأمر الذي أد

أن ینقص الجاني مادة من مشتملات المنتوج الأصلي فیطرأ بهیقصدالغش بالإنقاص اما 

تعدیل على وزن المادة أو مكوناتها بغرض الاستفادة من المادة المسلوبة حیث یترك المظهر 

مكوناته، أمّا الغش بالصناعة فنجد منتشر بكثرة الخارجي لسلعته في حین یكون هناك نقص في 

مقارنة بالصور الأخرى السالفة الذكر، إذ یتحقق عن طریق الاستحداث الكلي أو الجزئي لسلعة 

.4بمواد لا تدخل في تركیبها العادي 

خلوي نصیرة، الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة ماجیستیر في القانون، فرع -1

.104، ص2013المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

من القانون رقم 03/09، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. المو اد 70، 83 –2

.105شعباني نوال، مرجع سابق، ص -3

.105خلوي نصیرة، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

الحمایة ضد جریمة الاحتیال في التعاقد الإلكتروني

، هذا ما جریمة یعاقب علیها القانونةالإلكترونیمجال العقودفي حتیالجریمة الانأباعتبار

لها.عدة تعاریفكبیر وذلك من خلال تقدیماهتمام جعل الفقهاء یمنحون لها

أولا: تعریف جریمة الاحتیال في التعاقد الإلكتروني

جل الترویج تحدث جریمة الاحتیال في عقود التجارة الالكترونیة عندما یلجا المزود عامدا، ولأ

عملیة، على تلمنتجاته الى الدعایة المضللة التي قد تنطوي في بعض الأحیان على مغالطا

حساب المستهلك الذي تخدعه هذه الدعایة، وجرائم الاحتیال او النصب یمكن ان تقع عبر 

الانترنت، حیث تتمثل الطرق الاحتیالیة فیها في صورة الدعایة المضللة لمزایا السلعة، والفوائد 

.1المرجوة من ورائها، بحیث تؤدي للاستلاء على نقود المستهلك

امة یستخدمه الجاني للاستیلاء على أموال المستهلك الإلكتروني، فهو فالاحتیال بصفة ع

یقوم على فكرة إعادة توجیه حركة مرور الأنترنت من أحد مواقع الویب الإلكتروني إلى موقع آخر 

مختلف یشبهه تماما، وتتم عملیة التزویر لاسیما المواقع المصرفیة والمالیة بقصد تحویل كافة 

ت إلى جهة أخرى غیر شرعیة، فیقوم الجاني بانتحال شخصیة العمیل من جهة البیانات والمعطیا

.2والاستفادة من التحولات النقدیة 

وبعبارة أخرى یعد مرتكبا جریمة الاحتیال من یتوصل بسوء بقصد إلى خداع شخص بأي 

سارة وجه، ویحقق بذلك كسب غیر مشروع لنفسه أو لغیره أو یسبب للمستهلك أو لغیر ضررا أو خ

.3غیر مشروعة 

.103عبد االله ذیب عبد االله محمود، مرجع سابق، ص -1

.105المستهلك عبر شبكة الانترنت، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بیومي حجاري، حمایة -2

.185عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص -3
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ثانیا: صور جریمة الاحتیال

تعددت صور جریمة الاحتیال في مجال التجارة الالكترونیة، حیث اننا نجدها في تزاید 

مستمر في الآونة الأخیرة، خاصة في هذا العصر الحدیث مع التطور العلمي الكبیر أصبحت 

بین الافراد ةالإلكترونیالأنشطة التجاریة تتم عبر شبكات اتصال دولیة، من خلال تبادل البینات 

تطور في تسهیل العملیات التجاریة، كما أدى او بین الافراد والاعوان الاقتصادین، ساهم هذا ال

كذلك الى ظهور المنافسة التجاریة، والتي بدورها أدت الى ظهور ما یسمى بجریمة الاحتیال

الواقعة على المستهلكین.

ل المثال، لاعتبارها من الأنواع وسنذكر عدد منها على سبیلتختلف صور جریمة الاحتیا

تتمثل في:والتيالأكثر شیوعا

عدم تسلیم السلعة المتعاقد علیها، بالرغم من سداد ثمنها: یقصد بتسلیم السلعة حصول •

المستهلك على المنتوج محل العقد بعد دفع ثمنه، فالمهني ملزم بتسلیمه إلى المشتري، طبقا للمادة 

ئري، الذي یقرر بضرورة تسلیم المبیع ووضعه تحت تصرف المشتري من القانون المدني الجزا376

بحیث یستطیع هذا الأخیر حیازته والانتفاع به دون عائق، ولا یستلزم أن تنقل إلى المشتري حیازة 

.1مادیة، وإنّما یكفي أن یوضع الشيء المبیع تحت تصرفه 

لكن في أغلب الأحیان یكون المستهلك فریسة سهلة لعملیات النصب والاحتیال، فلا یتمكن 

في الولایات المتحدة الأمریكیة 1994من الحصول على ما تعاقد من أجله، مثلما وقع في عام 

أین قاموا بإدانة شخصین بتهمة الخداع والتحایل عبر شبكة الأنترنت، بوضعهما إعلانات كاذبة 

حات الأنترنت فوعدوا بإرسال السلع مقابل أموال طائلة فدفع المشتركون ثمنها، فكانت عبر صف

.2ألف دولار 32أشهر ودفع غرامة مالیة تقدر بــ 05عقوبتهما الحبس 

الترویج لسلعة مقلدة بمنتج أصلي أو سلعة غیر معروفة باستخدام للإعلانات الكاذبة إنّ •

بح ظاهرة عالمیة لها مظاهر متعددة كتغییر حرف واحد من اسم تقلید بعض العلامات التجاریة أص

، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق.75/58من القانون رقم 376المادة -1

.167-166عبد المنعم موسى إبراهیم، مرجع سابق، ص ص -2



الحمایة القانونیة للمستھلك الإلكترونيالفصل الثاني

69

من قانون حمایة المستهلك المصري على أنّه 48العلامة التجاریة الأصلیة، حیث أوردت المادة 

صناعة أو اعداد یتوجب على المحترف أو المصنع الامتناع عن القیام بأي من الأعمال التالیة:

ن أي نوع كانت بشكل یخفي حقیقتها أو أي سلعة أو خدمة معرض، أو توزیعأو حیازة، نقل،

صفتها الجوهریة أو نسبة عناصرها الأساسیة المكونة لها صناعة سلعة أو تقدیم خدمة لا تتواقف 

.1مع المواصفات الإلزامیة 

أمّا بالنسبة لترویج السلع الغیر المعروفة باستخدام الإعلان الكاذب أو المضلل فإنّ هذا 

یعد من أهم مصادر الأضرار التي تلحق بالمستهلك الإلكتروني، وذلك بعدما أصبحت دول الأخیر

العالم تهتم بالدعایة والإعلان بسبب تأثیرهما على المستهلك واقناعه باقتنائه مختلف السلع 

.2والخدمات بطریقة إلكترونیة وبصفة سریعة 

عامدا عن طریق بترویج منتجاتهیقوم الموردتقع عملیة الاحتیال على العقود التجاریة حینما 

لجذب المستهلك والتي في غالب الاحیان تحتوي على مغالطات، سعیا منهمضللة دعایة كاذبة و 

تبلغ المصالح فانه: "18/05من القانون 47المادة وطبقا لنص، الذي ینخدع بتلك الدعایات

أیام ابتداء )07المخالف خلال مدة لا تتجاوز (التابعة لإدارة التجارة المورد التجاري الإلكتروني

من تاریخ تحریر المحضر الأمر بالدفع عن طریق جمع الوسائل المناسبة مصحوبا بإشعار 

الاستلام، یتضمن هویة المورد الإلكتروني عنوان بریده الإلكتروني وتاریخ وسبب مخالفة، ومراجع 

.3"عید وكیفیات الدفعالنصوص المطبقة ومبلغ الغرامة بالإضافة إلى موا

.65لك عبر شبكة الانترنت، مرجع سابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي، حمایة المسته-1

.66المرجع نفسه، ص -2

، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق.18/05من القانون 47المادة -3
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الفرع الثالث

صور الحمایة الجزائیة المنصوص علیها في القوانین الخاصة

لقد تعددت التشریعات والنصوص القانونیة لحمایة المستهلك الإلكتروني وتتمثل هذه 

ض الجرائم التي تمس باستمراریة تغیر بعوص في نصوص عامة ونصوص خاصة، و النص

ضع قوانین خاصة وأخرى تختص بحمایة المستهلك.یالمشرع الجزائري جعلالمستهلك، هذا ما

مخالفة الالتزامات المقررة في قانون حمایة المستهلك دراسةسنتطرق في هذا الفرع الى

مخالفة الالتزامات المقررة في قانون الممارسات التجاریة (ثانیا).، ثم (أولا)

انون حمایة المستهلكأولا: مخالفة الالتزامات المقررة في ق

ینبغي على المشرع فرض المزید من الالتزامات على عاتق العون الاقتصادي وذلك من اجل 

، وفي حالة مخالفة المتدخل لهذه الالتزامات فانه یعاقب، يحمایة للمستهلك الإلكترونأكبرتوفیر 

:يفیما یلتتتمثل المخالفات المتعلقة بإخلال بالالتزاما

ربتهامیة سلامة المواد الغذائیة ونظافتها الصحیة، وإلزامیة الضمان تجمخالفة إلز •

وخدمة ما بعد البیع:

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فانه یعاقب 09/03من قانون 71طبقا لنص المادة 

دج كل من خالف التزامه بعدم سلامة المواد 500,000دج الى 200,000بغرامة مالیة من 

دج الى 50,000من ذات القانون فإنها تعاقب بغرامة مالیة من 72الغذائیة، اما المادة 

اثناء عرض المنتوج للاستهلاك. دج كل من یخالف الزامیة النظافة الصحیة 1000,00

ضمان لإلزامیةمن القانون السالف الذكر، كل مخالف 75كما عاقب المشرع بنص المادة 

دج، اما من خالف الزامیة تجربة المنتوج 500,000دج الى 100,000المنتوجات بغرامة من 

.1دج100,000دج الى 50,00فیعاقب بغرامة من 

:ةستهلك والزامیة رقابة المطابقمخالفة الزامیة اعلام الم•

المو اد 71 و72 و75 من القانون 03/09، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مرجع سابق. –1
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هلك من یخالف الزامیة اعلام المستكل ن قانون حمایة المستهلك عقوبةم78اقرت المادة 

دج، إضافة الى عقوبة مصادرة الوسائل التي تمت 1000,000دج الى 100,000بغرامة من 

من القانون 74ووفقا لما نصت علیه المادة من ذات القانون، 82لك حسب المادة بها الجریمة وذ

منتجات غیر مطابقة للمواصفات التي یفرضها القانون السالف الذكر فانه یعاقب كل من یعرض 

.1دج500,000دج الى 50,000بغرامة مالیة من 

ثانیا: مخالفة الالتزامات المقررة في قانون الممارسات التجاریة

من اجل تنظیم العلاقة بین المهنین، وفي نفس الوقت حمایة جاء قانون الممارسات التجاریة 

مصلحة المستهلك خلال التعاملات التي یقوم بها، وذلك بفرض مجموعة من الالتزامات على 

الاعوان الاقتصادین وعقوبات على كل من یخالف تلك الالتزامات، وهذه المخالفات تتمثل في:

الفوترة وعدم ومخالفة عدمالتعریفات وشروط البیع و مخالفة عدم الاعلام بالأسعار •

مطابقتها: 

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات 04/02من القانون 31نصت المادة 

تقدر ب التعریفات بغرامة مالیة و التجاریة على انه یعاقب كل من امتنع عن عدم الاعلام بأسعار 

من القانون السالف الذكر على انه 32اضافت المادة دج، كما100,000دج الى 5,000

من نفس القانون 9و8یعاقب كل متدخل على عدم اعلام بشروط البیع ومخالفته لأحكام المادة 

من ذات القانون تعاقب بغرامة 34اما المادة دج.100,000دج الى 10,000بغرامة مالیة من 

.2من هذا القانون12لف لأحكام المادة دج كل مخا50,000دج الى 10,000مالیة من 

:الماسة بنزاهة الممارسة التجاریةالمخالفة •

منه على معاقبة كل من یخالف 35نص في المادة 04/02ان القانون نجدحیث

دج الى 100,000من هذا القانون بغرامة من 15/16/17/18/19/20احكام المواد 

دج الى 20,000من القانون السالف الذكر بغرامة 36دج. كما تعاقب المادة 3000,000

مرجع سابق. المواد 74 و78 و82 من القانون 03/09، –1

من القانون 02/04، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق. 2–المواد 31، 32، 34
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وتعاقب المادة ،من هذا القانون23مكرر و21و22المواد لأحكامدج كل مخالف 200,000

دج كل من خالف 10,000,000دج الى 300,000نمن نفس القانون بغرامة تقدر ما بی37

.1س القانونمن نف25و24احكام المواد 

أضاف المشرع عقوبات تكمیلیة جوازیة تكملة للعقوبات الاصلیة تتمثل في المصادرة 

والغلق ونشر الاحكام.

من القانون 02/04، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق. 1–المادة 35، 36، 37،
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الفصل الثانيخلاصة

یتبین لنا من خلال هذا الفصل أن المشرع وضع قوانین وآلیات قانونیة لحمایة المستهلك 

تتم العلاقة الاستهلاكیة بین المورد الإلكتروني الإلكتروني من الجرائم الإلكترونیة من أجل أن 

حلتین قبل وضع له الحمایة المدنیة في مر كتروني بصفة مشروعة وفي أمان فقدوالمستهلك الإل

التي تضمن فیه الالتزام بالإعلام الإلكتروني على المنتجات الموجودة وفیه التعاقد وبعد التعاقد 

عیب في المبیع وأیضا حق المستهلك في مواجهة الشروط أیضا العدول في التعاقد في حالة وجود

ت معیبة وحمایة البیانات الشخصیة.التعسفیة من خلال اقتناءه منتجا

أمّا بعد التعاقد هناك التزام بالضمان بمنح حمایة أكبر للمستهلك الإلكتروني وفي حالة 

ضا نجد سلامة الغش یجب حصول المستهلك على تعویض كما عما لحقه من الأضرار وأی

لمستهلك الالكتروني.المنتوج، كما نجد أنه قد وضع حمایة جزائیة ل

مع تبیان ركنیها، ركن ةولدراسة هذه الحمایة كان ذلك بدء من ماهیة الجریمة الإلكترونی

مادي وركن معنوي وأیضا نجد وضع المشرع قوانین تتمثل في قانون العقوبات الذي یكون على 

صناعي وأیضا نجد جریمة الاحتیال فهذه الجریمة وضع لها عقوبات وغرامات الغش التجاري وال

المتعلق بالتجارة الإلكترونیةـ، وقانون 18/05مالیة وأیضا استند إلى قوانین خاصة مثل قانون 

المتعلق بتحدید القواعد 04/02المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش ونجد أیضا قانون 09/03

ارسات التجاریة.        المطبقة على المم
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، دراسة التي قمنا بها حول المركز القانوني لحمایة المستهلك الإلكترونيالمن خلال 

خاصة في ،هام في العلاقة الاستهلاكیة أو العلاقة التعاقدیةن المستهلك عنصر نستخلص أ

وفرد هام في المجتمع ویحق له الاستعانة بوسائل الاتصال الإلكترونیة من ،التجارة الإلكترونیة

وعلیه أن یكون ،أجل الحصول على اللوازم الضروریة قصد الانتفاع المتمثلة في السلعة والخدمات

بالموصفات المتفق علیها.  دقیقا في مطابقة السلعة

تعتبر حمایة المستهلك الذي یتعاقد عبر وسائل الاتصال الحدیثة، ضرورة حتمیة یقتضیها 

التطور العلمي والتقني الذي یمس جمیع المجالات، ذلك نظرا للمخاطر التي یتعرض لها من خلال 

فقد السلعة التي یتعاقد بشأنها، إذ إبرامه لمثل هذه العقود، ویعود ذلك لعدم قدرة المستهلك لمعاینة وت

دون وجود محل مادي للتعاقد، الأمر الذي یستدعي توفیر حمایة افتراضيأن التعاقد یتم في عالم 

خاصة له تتماشى مع مقتضیات التطور التكنولوجي. 

بین المورد والمستهلك، وذلك عن طریق تدخل المشرع لخلق التوازن في العلاقة التعاقدیة 

زامات على المورد، والتي تتمثل في إلزامه بإعطاء معلومات كافیة وصحیحة، سوآءا تعلق فرض الت

الأمر بالمعلومات الخاصة للمورد أو المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد، والتي 

ها من خلالها یتمكن المستهلك من تكوین قناعته واتخاذ قراره في التعاقد، وهذه الالتزامات بدور 

من أهم المستهلك الالكتروني، بإعلامتعتبر بمثابة حقوق بالنسبة للمستهلك، فالتزام المورد 

الضمانات التي تحقق التوازن العقدي بین الطرفین.

التالیة:ذه الدراسة إلى النتائجهولقد توصلنا من خلال

التقلیدي من حیث أن العقد الاستهلاكي المبرم عبر شبكة الأنترنت هو نفسه العقد )1

.سیلة التي یبرم بها كل عقدو الأطراف والمحل، وأن الاختلاف الموجود بینهما هي ال

المستهلك یمكن أن یتعرض لعدة مخاطر، خلال تعاقده عبر مواقع التواصل أن )2

، وفي أي مرحلة من مراحل هذا التعاقد، خاصة بعد تنوع أسالیب الاجتماعي

المعاملات التجاریة.
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المشرع أهمل موضوع العقد الإلكتروني سنوات عدیدة، لكنه تدارك الأمر في الآونة أن )3

الأخیرة، وذلك بانتهاجه نظام اقتصاد السوق.

عن العقوبة المقررة للشخص المعنوي.تختلفالطبیعيللشخصقوبة المقررة العأن)4

.إلكترونیاالذي یتعاقد عدم وجود محاكم خاصة بقضایا حمایة المستهلك)5

قوانین الخاصة الد الكترونیا تحكمها القواعد العامة للعقود و أن حقوق المستهلك المتعاق)6

بحمایة المستهلك في جمیع مراحلها.

حمایة المشرع للبینات الشخصیة للمستهلك، وذلك من أجل تأمین التعاملات )7

تسهیل عملیة التعاقد.الإلكترونیة التي یقوم بها هذا الأخیر، بهدف 

حمایة جزائیة للمستهلك الإلكتروني، وذلك بعدما ارتفعت الجزائري أقر المشرع أن)8

عن طریق فرضه حصیلة الجرائم الإلكترونیة، حیث سعى لمكافحة صور هذه الجرائم 

للعقوبات الجزائیة.

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 18/05بالرغم من إصدار المشرع الجزائري للقانون رقم 

وسعیه لوضع مختلف الألیات من أجل حمایة المستهلك الإلكتروني وتنظیم المعاملات التجاریة 

إلا أنه واجهته صعوبات لتطبیقها على أرض الواقع، وذلك بسبب تعدد صور التي تبرم إلكترونیا،

جرائم الإلكترونیة وضعف الهیكل القضائي في هذا المجال.ال

ومن أهم التوصیات التي خرجنا بها:

ضرورة وضع قوانین خاصة بحمایة المستهلك الإلكتروني.)1

على المشرع الجزائري مواكبة التطورات الحاصلة على مستوى ألیات الاستهلاك )2

الرقمي.وترویج المزودین للسلع الاستهلاكیة في الفضاء 

على المشرع وضع تقنیات إلكترونیة تكون فیها رقابة دائمة من أجل حمایة كلا )3

الطرفین في حالة اقتناء سلعة معینة أو في حالة ترویج منتوج معین.

على المشرع تشدید العقوبة على كل من یتحایل ویغش في مجال العقود الإلكترونیة، )4

بغرض توفیر أكبر حمایة ممكنة.
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تهلك عن طریق نشر ثقافة الاستهلاك، وإحاطتهم علما بالمخاطر التي قد توعیة المس)5

یتعرضون لها، أیضا كیفیة المطالبة بحقوقهم.

، یترأسها قضاة متخصصین ةإنشاء محاكم تختص بالنظر في المنازعات الإلكترونی)6

في المجال الإلكتروني.

بقانون التجارة ضرورة الإسراع لإصدار النصوص التطبیقیة والتنظیمیة الخاصة )7

.18/05الجزائریة رقم ةالإلكترونی

إنشاء مواقع إلكترونیة من شأنها توعیة المستهلك الإلكتروني، وتقدیم الدعم له.)8

توعیة المستهلك الإلكتروني بوجود قاعد حمایة مدنیة وجزائیة وإداریة كرسها المشرع )9

لصالحه.

علیه لإلكتروني أنّ یكون واعیا بشكل كبیر، و ومنه في هذه الدراسة نقول أنّ على المستهلك ا

یدا في حالة تعامله إلكترونیا وأنّ یتأكد جسه من كل المخاطر التي یتعرض لها،حمایة نفأن یقوم ب

البیانات الموجودة على السلعة سواء مدة الإنتاج منو ،صحة تلك المواقع الإلكترونیةمن

في تسییر ر هاملأنّ المستهلك عنص،موجودة فیهوصلاحیة الانتهاء والبیانات أو المكونات ال

التجارة الإلكترونیة والثورة الاستهلاكیة.
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أولا: باللغة العربیة

لكتب_ ا1

، دار الثقافة للنشر، عمان، 01طتعاقد بالبیع بواسطة الأنترنت، الهیجاء محمد إبراهیم، الأبو1_

2002.

دار الكتب القانونیة، ،(دراسة مقارنة)_ أسامة أحمد بدر، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني2

.2008مصر، 

_ إسماعیل نضال برهیم، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 3

2004.

ركة المطبوعات للتوزیع المستهلك في نطاق العقد (دراسة مقارنة)، شحمایة _ أمانج رحیم أحمد، 4

ن.والنشر، د س 

، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، 01_ بشار طلال مونى، مشكلات التعاقد عبر الأنترنت، ط5

2004.

ترتبة عنها، دار الهدى، _ بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة الم6

.2000الجزائر، 

.2008_ خالد ممدوح إبراهیم، أمن المستهلك الإلكتروني، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 7

دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ،02______، إبرام العقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، ط8

2011.

لمستهلك بعد التعاقد الإلكتروني (دراسة مقارنة)، _ رمزي عبد االله علي حجازي، الحمایة المدنیة ل9

.2016، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 01ط 

.2009، 01، دار الخلدونیة، ط)الجزائري نموذجا(_ سلیم سعداوي، حمایة المستهلك 10

.1999_ شاهین بهاء، الأنترنت والعولمة، عالم الكتاب، مصر، 11

_ طارق عبد العال، التجارة الإلكترونیة (المفاهیم، التجارة، التحدیات، الأبعاد التكنولوجیا 12

.2003، الدار الجامعة، مصر، 01والمالیة والتشریعیة والقانونیة)، ط 
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_ عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب (دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 13

.2009الأردن، 

، دار 1ط، ج ني لحمایة التجارة الإلكتروني، دعبد الفتاح بیومي حجازي، النظام القانو _14

.2002الفكر الجامعي، الاسكندریة، 

، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 01طحمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت، ______15

2006.

راسة مقارنة، د ط، دار الإلكتروني، دیب محمود، حمایة المستهلك في التعاقد ذعبد االله _16

.2012لنشر والتوزیع، عمان، لالثقافة 

، منشورات الحلبي، لبنان، 01عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك، دراسة مقارنة، ط _17

2009.

عمر خالد رزیقات، عقد التجارة الإلكترونیة، (عقد البیع عبر الأنترنت، دراسة تحلیلیة)، دار _18

.2007لحامد للنشر والتوزیع، الأردن، ا

.2012كوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة، مصر، _19

محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیة (دراسة _20

.2009، لبنان، الحقوقیةمقارنة)، منشورات الحلبي

أبو بكر الصدیق، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجدیدة، مصر منى_21

2013.

كتبة _ موفق حماد عبد، الحمایة المدنیة للمستهلك في التجارة الإلكترونیة (دراسة مقارنة)، م22

.2011ن، السنهوري للنشر والتوزیع، د ب 

حات والمذكرات الجامعیة_ الأطرو 2

الأطروحاتأ_ 

لام رشید، المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في یأكسوم ع_1

.2018قانون خاص داخلي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :الحقوق، تخصص
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ارنة)، (دراسة مقهلك في عقود التجارة الإلكترونیةخمیخم محمد، الحمایة الجنائیة للمست_2

القانون العام، جامعة ابن بكر بلقاید، :أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص

.2017تلمسان، 

علال طحطاح، التزامات العون الاقتصادي في ظل قانون الممارسات التجاریة، أطروحة لنیل _3

.2014بن عكنون، ، 1ائر ، جامعة الجز الخاصقانون:تخصص،شهادة الدكتوراه في الحقوق

في إطار تطور المسؤولیة محمد سلیمان فلاح الرشیدي، نظریة الالتزام بضمان السلامة_4

عین جامعة ، قانون:تخصص،، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق)دراسة مقارنة(العقدیة

.1998، شمس

ب_ مذكرات الماجستیر

اري المضلل، (دراسة مقارنة)،الإعلان التجمنة هدى، الحمایة المدنیة للمستهلكاینیأوذ_1

.2011الأردن،رموك،یجامعة الكلیة الحقوق،ة ماجیستیر،مذكر 

أوشن حنان، حمایة المستهلك في التعاقد الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون _2

.2012الإداري، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

، مذكرة لنیل شهادة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت، (دراسة مقارنة)_ خلوي نصیرة، الحمایة 3

القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود الماجیستیر في

.2013معمري، تیزي وزو، 

وقمع شعباني نوال، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك_4

الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة،

دراسة (لالكتروني في التعاقد الالكترونيعبد االله ذیب عبد االله محمود، حمایة المستهلك ا_5

.2009دراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة طرابلس، فلسطین، ماجستیر كلیة المذكرة، )مقارنة

غدوشي نعیمة، حمایة المستهلك الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع _6

.2012، المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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ج _ مذكرات الماستر

، جمال الدین بلعید، الحمایة القانونیة للمستهلك الإلكتروني في ظل القانون فیروزبوزیان_1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :تخصص،، مذكرة لنیل شهادة الماستر18/05

.2019جامعة الجیلاني بونعامة، خمیس ملیانة، 

:تخصص،ماسترال، مذكرة لنیل شهادة الجزائرياد، حمایة المستهلك الإلكتروني فخاوي سع_2

، جامعة محمد بوضیاف، أعمال: تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقانون أعمال

.2020المسیلة، 

18/05خیمة شهرزاد، لونیسي لیدیة، حمایة المستهلك الإلكتروني في ظل القانون رقم _3

تخصص: الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة 

.2019جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون،

قانون :تخصص،طیهار خالد، حمایة المستهلك الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر_4

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، : تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةأعمال

2019.

عثمانیو مریم، عزري فارس، حمایة المستهلك في مجال المعاملات الإلكترونیة مذكرة لنیل _5

قانون عام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.، د.س.نجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

_ المقالات3

مجلة بوضیاف إسمهان، "الجریمة الإلكترونیة والإجراءات التشریعیة لمواجهتها في الجزائر"، _1

، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 11العدد الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،

.375-349، ص ص 2018

المنتجات ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عیوب "محجوب علي، براج_2

، جامعة مجلة الحقوق، "الصناعیة المبیعة، دراسة في القانون الكویتي والقانون المصري والفرنسي

.291-207، ص ص1995دیسمبر 19، 3الكویت، عدد 
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مجلة الحقوق سلیمة لدغش، "حمایة المستهلك عبر شبكة الأنترنت بین الواقع والضرورة"، _3

، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد صغیر، بسكرة، ، العدد الرابع، كلیة والحریات

.378-357ص 

حق المستهلك الإلكتروني في الرجوع عن التعاقد بین قصور "_ عبدلي حبیبة، عبدلي وفاء، 4

، 05مجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،، "النص القانوني وواقع الممارسة

.230-219ص ص .2020، 02العدد 

مقتضیات توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني في ظل قانون حمایة المستهلك "عزوز سعیدي، _5

، العدد الثاني، 2، جامعة لونیس علي البلیدة مجلة أفاق للبحوث والدراسات، "وقمع الغش الجزائري

.265-257، ص ص 2018، جوان 2مجلد 

المجلة الجزائریة للعلوم علي أحمد صالح، "مفهوم المستهلك والمحترف في التشریع الجزائري"، _6

-179، ص ص 2011، جامعة الجزائر، الجزائر، 01، عدد القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

198.

مجلة إیلیزا للبحوث _ مرغني حیزوم عبد الدین، حاقة العروسي، "حق المستهلك في العدول"، 7

ص ص،2020، الجزائر، 01، جامعة الوادي، جامعة الجزائر 01، العدد 05المجلد والدرسات، 

78-94.

مجلة ، "حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة (دراسة مقارنة)"نبیل محمد أحمد صبیح، _8

.272-163ص ص.2007، الكویت، 02، عددالحقوق

المداخلات

(دراسة مقارنة)، مداخلة الإلكتروني في القانون الجزائريالرحمان خلفي، حمایة المستهلك_ عبد 1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،تم تقدیمها في الملتقى الوطني حول المنافسة وحمایة المستهلك،

.2009جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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_ النصوص القانونیة4

_ النصوص التشریعیةأ

النصوص الوطنیة 1_أ

، عدد .ج.ج، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر08/06/1996المؤرخ في 66/156أمر رقم _1

، معدل ومتمم.1996یونیو 21ر في ، الصاد49

، 78، یتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 26/09/1975المؤرخ في 75/58أمر رقم _2

، معدل ومتمم.30/09/1975بتاریخ صادر

تعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ی، 07/02/1989، المؤرخ في 89/02قانون رقم _3

ملغى). ، (03/02/1989، الصادر بتاریخ 06ج، عدد .ج.ر.ج

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 23/06/2004مؤرخ في 04/02قانون _4

، معدل ومتمم.27/06/2004بتاریخ ، صادر41ج.ر.ج.ج، عدد 

، 37د ج، عد.ج.ر.، المتعلق بالتقییس، ج23/06/2004المؤرخ في 04/04قانون رقم _5

.23/06/2004الصادر بتاریخ 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 05/02/2009مؤرخ في 09/03قانون رقم _6

.08/03/2009، صادر بتاریخ 15، عدد .ج.جج.ر

، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج.ر.ج.ج، عدد 10/05/2018مؤرخ في 18/05قانون رقم _7

.16/05/2018، صادر بتاریخ 28

، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیة في مجال 10/06/2018خ فيمؤر ،18/07_ قانون رقم 8

.34معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، ج.ر.ج.ج، عدد 

جنبیةالنصوص الأ2_أ

1_ Loi n°78-22, relative à la protection de la consommation en matière

Www.legifrance.gouv.fr:d’opération de crédit, voir
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ماي 20التوجیه الأوروبي المتعلق بحمایة المستهلك في ظل التعاقد عن بعد الصادر في _2

www.juriscom.net، عبر الموقع الالكتروني 1997

رقم لتكنولوجیا المعلومات والتوقیع الإلكتروني انون الفرنسي بشأن تطویع قانون الإثبات ل_الق3

،2000لسنة 62، المنشورة في الجریدة الرسمیة عدد 2000، لسنة 230

www.justic.gouv.fr

، المنشور في جریدة الوقائع المصریة، 2006لسنة 67یة المستهلك المصري رقم ا_ قانون حم4

.22/10/2006، بتاریخ 241عدد 

التنفیذیة_ النصوص ب

، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، 30/01/1990مؤرخ في 90/39تنفیذي رقم مرسوم ال_1

-01معدل ومتمم بموجب مرسوم تنفیذي رقم 31/01/1990، الصادر بــ 05ج.ر.ج.ج، عدد 

، (ملغى). 2001، أكتوبر21الصادر بـــ 61.ج، عدد .ر.ج، ج2001أكتوبر16مؤرخ في 315

والمتعلق بضمان المنتوجات 15/10/1990المؤرخ في 90/266التنفیذي رقم مرسوم _2

.، معدل ومتمم19/10/1990صادر في ،40عدد .ج.ج،والخدمات، ج.ر

، یتضمن انشاء شبكة مخابر 19/10/1996، مؤرخ في 96/355رقم يمرسوم التنفیذ_3

ج، عدد رقم .ج.ر.، ج97/459التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها، معدل ومتمم بالمرسوم رقم 

.07/12/1997، الصادر في 80

، المتعلق برقابة الجودة وقمع 16/10/2001، المؤرخ في 01/315مرسوم التنفیذي رقم _4

، (ملغى).21/10/2001، الصادر في 76الغش، ج.ر.ج.ج، عدد رقم 

باللغة الفرنسیةالمراجعثانیا:

1_ Ouvrages

1_CALAIS AULOY jean et STENMETZ Frank, Droit de la consommation,

6eme éd, Dalloz, paris, 2003.
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2_ CALSSEUR Juris, Droit de la consommation et de la concurrence,

Lexisnexis canada, Volume 3, fascicule, 845.

2_Thèse

1_ HOUTAIT Mazen, Protection du consommateur dans les contrats

conclus sur internet (étude comparative droit français- droit libanais),

thèse de doctorat en droit privé, 2008.

3_ Textes Juridiques

1_ Loi n°93-949, du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation,

français voir : Www.Justice.gouv.fr, vu le 25/06/2022.

2_ Ordonnance n° 2001/741 du 23 Aout 2001 portant transposition de la

directive communautaires et adaptation au droit communautaires en

:matière de la consommation, J.O 25 aout 2001. Voir

Www.legifrance.gouv.fr
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باللغة العربیةملخص

المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني

یتعاقد،شخص طبیعي أو معنوي"، ویقصد به كلالمستهلك الإلكتروني"مصطلح مع التطور الهائل لشبكة الأنترنت، ظهر

إذ لا یختلف بینه وبین ،مختلفة من أجل إشباع حاجیاته الخاصة عبر شبكة الأنترنتلحصول على سلع وخدمات من أجل ا

نفس الحمایة القانونیة.و نّ لهما نفس الحقوقلأالمستهلك العادي 

ترونیة بین المهنین ل التعاملات التجاریة الإلكیتسهرغم أن العملیة الاستهلاكیة الإلكترونیة تحظي بمزایا متعددة، من حیث

ملیئة بعدة مخاطر تنعكس على عناصر هذه العلاقة التعاقدیة،نجد أن البیئة الإلكترونیة في نفس الوقت إلا أنه و ، والمستهلكین

آلیات قانونیة من أجل إرساء وهذا ما یؤكد ضرورة تفعیل عدة،في تطور المجتمعاتكعنصر أساسيالتي یتواجد فیها المستهلك 

.حمایة ممكنة للمستهلك في السوق الإلكترونیةأسس فعالة لفرض أكبر

المدنیة، الحمایة حمایة المستهلك الإلكتروني، الحمایة العقد الإلكتروني،المستهلك الإلكتروني،المستهلك،الكلمات المفتاحیة:

الجزائیة.

Résumé en langue française

Le statut juridique du consommateur électronique

Avec le développement massif de l’internet, le terme « consommateur électronique » est apparu, il

signifie la personne physique ou morale contractant et agissant afin d’avoir des produits et services sur

internet, afin de satisfaire ses propre besoins.

En effet le consommateur électronique ne diffère en rien du consommateur dans le monde réel

(matériel), il bénéficie les mêmes droits et la même protection juridique dont jouit le consommateur

réel.

En dépit, les avantages que procure le commerce électronique, en termes de facilitation des

transactions commerciales électronique entre les professionnelles et les consommateurs, l’environnement

électronique est truffe de risque que se reflètent dans les éléments de cette relation contractuelle, dans le

consommateur est un élément essentiel dans le développement des sociétés.

Ceci implique la nécessite d’activer plusieurs mécanismes juridique, afin de jeter des bases efficaces

pour imposer la plus grande protection possible au consommateur sur le marché électronique.

Mot clés : consommateur, consommateur électronique, contrat électronique, protection du consommateur

électronique, protection civile, protection pénale.


